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 ملخص البحث: 

يســعى البحــث للتعريــف بأصــول المذهــبِ المالكــي الاجتهاديــة، ســواءً تُلــك التــي يلتقــي فيهــا 
مــع الآخريــن، أو تُلــك التــي يمتــاز بهــا عنهــم انفــراداً أو تُوســعاً، وذلــك لمعرفــة دورهــا فــي تُطويــر 
ــة  ــة تُوافقي ــة اجتهادي ــاء منظوم ــك الأصــول لبن ــح مــن تُل ــا يصل ــة م ــاد المعاصــر، ولمعرف الاجته
ينتــج عنهــا اجتهــادٌ عصــريٌ تُوحيــدي يجُيــبِ عــن المســائل الحادثــة بأوســع تُوافــقٍ مَنشــودٍ وأضيــقِ 

خلافٍ ممكــن.

وقــد اعتمــد البحــث المنهــج الاســتقرائي عبــر تُتبــع أمهــات كتــبِ المذهــبِ المالكــي الأصوليــة 
لجمــع واســتخلاص أصــول المذهــبِ الاجتهاديــة، فــضلاً عــن المنهــج الوصفــي التحليلــي لمعرفــة 
أوجــه الشــبه والتداخــل بيــن أصــول المالكيــة وغيرهــم، ومعرفــة مــدى صلاحيــة كل ذلــك للاجتهــاد 
ــه للاجتهــاد المعاصــر والســعي  ــه مــن خلال تُناول ــة هــذا البحــث وجدنتُ ــى أصال المعاصــر. وتُتجل
لتطويــره لاســتيعاب المســتجدات الهائلــة عبــر الدعــوة لتشــكيل منظومــةٍ اجتهاديــة تُوافقيــة تُســهم 
فيــه أصــول المالكيــة المتنوعــة. وهــي فكــرةٌ للبنــاء علــى أصــول الســابقين وتُطويرهــا فــي مقابــل 
ــابقة  ــات العصــور الس ــى تُطبيق ــع عل ــر تُقوق ــن غي ــن م ــا، ولك ــز عليه ــا والقف ــن بتجاوزه الراغبي

وقضاياهــا. 
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وقــد جــاء البحــث فــي ثلاثــة مباحــث، وخاتُمــة. فــالأول للتعريــف بالمذهــبِ المالكــي. والثانــي 
لأصــول الاجتهــاد المعتبــرة فــي المذهــبِ، ومــدى تُوافــق الآخريــن معهــا. والثالــث تُنــاول الأصــول 

المقترحــة لتطويــر الاجتهــاد المعاصــر وإيجــاد منظومــة اجتهاديــة تُوافقيــة.

ــل البحــث إلــى أن المذهــبِ المالكــي يمتلــك أكبــرَ عــددٍ مــن الأصــول الاجتهاديــة التــي  وتُوصن
تُجعلــه صالحــاً لتطويــر الاجتهــاد المعاصــر والاســتجابة للمســتجدات والنــوازل الهائلــة. كمــا تُبينــن 
أن أغلــبِ الأصــول التــي تُعتمدهــا المذاهــبِ الأخــرى موجــودةٌ فــي المذهــبِ المالكــي، وهــو مــا 
ــة  ــة التوافقي ــة الاجتهادي ــي إيجــاد المنظوم ــن المذاهــبِ ويســهم ف ــي مســاحة الاشــتراك بي ــد ف يزي
التــي تُحاصــر الــخلاف إلــى أضيــق مجــال. وتُوصــي الدراســة بعمــل أبحــاث مشــابهةٍ علــى أصــول 

اجتهــاد ســائر المذاهــبِ لنفــس الغايــة المذكــورة

الكلمات الدالة: المالكية، أصول الاجتهاد، الاجتهاد المعاصر، النوازل، التوافق.
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المقدمة

الحمــدُ لله الــذي حــضَ علــى التفَقــهِ فــي الديــن وأمــرَ بالنفيــر لأجلــه فــي قولــه تُعالــى: "وَمَــا كَانَ 
يــنِ" )التوبــة:  ــي الدِّ ــةٌ لِيتَفَقَهَُــوا فِ ــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَ ــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَ ــوْلَا نفََ ــةً فلََ ــونَ لِينَْفِــرُوا كَافَ الْمُؤْمِنُ
22)(. والــصلاةُ والــسلام علــى رســول الله القائــل: "مــن يـُـرد الله بــه خيــرًا يفُقهــه فــي الديــن"))). 
ــائر  ــبِ وس ــة المذاه ــن وأئم ــة والتابعي ــن الصحاب ــر، م ــاس الخي ــي الن ــوابَ لمعلم ــزلَ اللهُ الث وأج
المجتهديــن ومــن تُبعهــم بإحســانٍ إلــى يــوم الديــن، وبعــدُ، فهــذا بحــثٌ فــي أصــول المالكيــة ودورهــا 
فــي تُطويــر الاجتهــاد المعاصــر، وصلاحيتهــا لصياغــة منظومــةٍ اجتهاديــةٍ تُوافقيــةٍ تُجيــبِ علــى 

نــوازل العصــر واحتياجاتُــه.

ــون  ــن يعُلنم ــن الذي ــاده المَهديي ــن عب ــا م ــى، وأن يجعلن ــن الله تُعال ــقَ م ــونَ والتوفي ــائلين الع س
ــر الخي

مشكلة الدراسة

لا شــكن أن دائــرة النــوازل والمســتجدات تُتســع فــي حيــاة المســلمين مــن عصــرٍ لآخــر، ممــا 
يضــع المســؤولية علــى عاتُــق العلمــاء فــي كل عصــرٍ للإجابــة عــن تُلــك المســتجدات، منطلقيــن 
مــن فهمهــم لنصــوص الشــرع ومــن إيمانهــم بصلاحيتهــا لــكل العصــور. وقــد وضــع العلمــاء جُملــةً 
ــك الاجتهــاد، وهــو مــا عُــرف بأصــول الاجتهــاد  ــر لسلامــة ذل ــط والمعايي مــن الأســس والضواب
لهــذا المذهــبِ أو ذاك. وقــد اتُســعت دائــرة النــوازل والمســتجدات فــي عصرنــا بشــكلٍ لا ســابق لــه. 
كمــا أن العالـَـم قــد صــار أكثــر انفتاحــاً وتُــواصلاً وكأنــه قريــةٌ كونيــةٌ كمــا يقولــون. وهــو مــا يحُتنِــمُ 
النظــر فــي كل شــيءٍ مــن منظــور واســعٍ منفتــح يجمــع ســائر الآراء فــي صعيــدٍ واحــدٍ لتحليلهــا 
ــريعة  ــوء الش ــي ض ــا ف ــح منه ــا أو الراج ــتركة بينه ــم المش ــتخلاص القواس ــا واس ــة بينه والمقارن

الغــراء والاجتهــادات الواســعة لســلفنا الصالــح

ولا شــك أن الاســتفادة ممــا قدمــه علماؤنــا عبــرَ العصــور، ينبغــي أن يبقــى فــي سُــلمَ اهتماماتُنــا 
خدمــةً للديــن وللمجتمــع الإنســاني علــى حــدٍ ســواء. فكيــف إذا كان الأمــر يتعلنــق بأصــول الاجتهــاد 
وقواعــده وضوابطــه، وهــي القضيــة التــي لا يتوقــف فضلهُــا علــى عصــرٍ ولا ينتهــي نفعهُــا عنــد 

. جيل

ــاد  ــر الاجته ــة تُطوي ــي إمكاني ــر ف ــو ينظ ــة. فه ــذه القضي ــة ه ــذا لمناقش ــا ه ــاء بحثن ــد ج وق
المعاصــر وتُحديــد مرتُكزاتُــه عبــرَ تُســليط الضــوء علــى أصــول اجتهــاد المذاهــبِ الفقهيــة، وذلــك 
مــن خلال تُنــاول المذهــبِ المالكــي هنــا كأنمــوذج للدراســة، لتحديــد أصولــه الاجتهاديــة التــي تُصلح 

البخاري: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين، ))/	2(، حديث رقم ))7).  (((
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لتطويــر الاجتهــاد المعاصــر والإجابــة علــى قضايــا العصــر الملحــة ولتحقيــق وحــدة اجتهاديــة تُقلــل 
ــاثٍ  ــي أبح ــرى ف ــبِ الأخ ــول المذاه ــاول أص ــم تُن ــون أن يت ــل الباحث ــخلاف. ويأم ــة وال الخصوم

شــبيهةٍ لهــذا المســعى لاكتشــاف عظمــة تُلــك المذاهــبِ وأهميــة أصولهــا للاجتهــاد المعاصــر.

أسئلة الدراسة

وتُســعى الدراســة مــن خلال صفحاتُهــا المحــدودة للإجابــة عــن عــدد مــن التســاؤلات التــي فــي 
: مقدمتها

ما أصول المالكية الاجتهادية ؟ . )

ما موقف المذاهبِ الأخرى منها؟ . 2

ما أبرز أصول المذهبِ التي تُصلح لتطوير الاجتهاد المعاصر؟ . 3

ــا أن تُســهم . 4 ــي يمكــن له ــة والمذاهــبِ الأخــرى، والت ــن المالكي ــة بي ــا الأصــول التوافقي م
ــره؟ ــق دوائ ــي أضي ــة تُحاصــر الخــلاف الفقهــي ف ــق وحــدة اجتهادي ــي تُحقي ــومَ ف الي

أهداف الدراسة 

تُتلخص أهداف هذه الدراسة في:

إبراز أصول اجتهاد المذهبِ المالكي الثرية.. )

بيان موقف المذاهبِ الأخرى من هذه الأصول.. 2

ــوازل . 3 ــى ن ــة عل ــر، والإجاب ــاد المعاص ــر الاجته ــي تُطوي ــة ف ــول المالكي ــان دور أص بي
ــر. العص

التنظيــر لمنظومــة اجتهاديــة تُوافقيــة، لتحقيــق اجتهــادٍ تُوحيــدي يســتجيبِ لحاجــات . 4
العصــر ويثبــت صلاحيــة الشــريعة لــكل العصــور ويخفــف مــن حالــة الفرقــة والتشــرذم 

ــي الســاحة الإســلامية.  ف

أهمية الدراسة وأسباب اختيارها

ــز  ــدون القف ــن يري ــى الذي ــيَ عل ــردنِ العمل ــل ال ــا تُمث ــي كونه ــة، ف ــذه الدراس ــة ه ــى أهمي تُتجل
ــروةٍ  ــن ث ــدارس م ــبِ والم ــك المذاه ــه تُل ــا قدمت ــين م ــة، متناس ــدارس الاجتهادي ــود الم ــى جه عل
علميــةٍ هائلــةٍ خدمــت كتــاب الله تُعالــى وســنة نبيــه الكريــم ونصحــت للأمــة وأجابــت عــن نــوازل 
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عصورهــم وأسســت للأجيــال اللاحقــة. ليــس ذلــك مــن بــاب التقديــس لتلــك المــدارس وعلمائهــا، أو 
التســليم بــكل مــا صــدر عنهــا مــن اجتهــاد فــي الفــروع. إنمــا الحديــث هنــا عــن المناهــج والأصــول 
ــي  ــة الت ــن اللغ ــا وم ــريعة ذاتُه ــن الش ــتخلصوها م ــد اس ــوا ق ــاد وكان ــي الاجته ــا ف ــي اعتمدوه الت
ــة هــذه  ــات صلاحي ــاء العصــر لإثب ــاق علم ــي أعن ــومَ ف ــة الي ــى المســؤولية والأمان ــا. وتُبق احتوتُه
المناهــج والأصــول لزماننــا، فــضلاً عــن تُثويــر تُلــك الأصــول والتوســع بهــا لمواكبــة احتياجــات 
ــادرةٌ علــى تُطويــر الاجتهــاد  ــه أصــولٌ ق هــذا العصــر ومســائله الملحــة. فمــا مــن مذهــبٍِ إلا وفي
ــع  ــي جم ــهم ف ــن أن تُس ــبِ، يمك ــول المذاه ــن أص ــةً بي ــةً مقارن ــرةً تُقريبي ــا أن نظ ــر. كم المعاص
المشــترك بينهــا، مقدمــةً لتصميــم منظومــةٍ اجتهاديــةٍ تُوافقيــة تُقلــل مــن مســاحة الــخلاف الفقهــي. 
وهــو مــا يعــرض الصــورة الجميلــة عــن هــذه الشــريعة، ويؤكــد صلاحيتهــا وقدرتُهــا علــى مواجهــة 

احتياجــات العصــر.

منهج البحث 

ــتعيناً  ــه ومس ــتقرائي في ــج الاس ــن المنه ــتفيداً م ــي، مس ــج الوصف ــى المنه ــث عل ــد البح اعتم
بالمنهــج التحليلــي. فقــد تُــم الرجــوع إلــى كتــبِ المذهــبِ الأصليــة، وبعــض المؤلفــات المعاصــرة 
ذات الصلــة؛ للوقــوف علــى مــا ورد بخصــوص موضوعنــا، والخــروج بتوصيــف دقيــق وتُحليــل 

ــقٍ لمــا يســرَ الله اســتقراءه منهــا عمي

ــى الباحثيــن اســتخدام أكثــر مــن منهــج فــي هــذا البحــث مــا  لقــد فرضــت طبيعــة البحــث عل
بيــن مبحــثٍ وآخــر وغــرضٍ وســواه. ذلــك أن التعريــف بالمذهــبِ وأعلامــه ومصــادره وأصولــه 
الرئيســة يســتلزم اتُبــاع الأســلوب الوصفــي حتــى يتــم نقــل تُلــك الأمــور كمــا هــي فــي المذهــبِ مــن 
غيــر زيــادةٍ ولا نقصــان. كمــا أن البحــث بحاجــة إلــى المنهــج الاســتقرائي لتتبــع أقــوال المذهــبِ 
مــن مصــادره بخصــوص الأصــول المتبوعــة بالمذهــبِ لمعرفــة المواقــف مــن تُلــك الأصــول علــى 
وجــه الدقــة وتُحريــر المعمــول بــه فــي المذهــبِ مــن غيــره، بــدل الركــون إلــى الأقــوال المرســلة 
غيــر الموثوقــة. ثــم إن تُحليــل تُلــك الأصــول ومبــررات المذهــبِ لاعتمادهــا يســاعدنا فــي معرفــة 
أكثــر مــا يصلــح منهــا لتطويــر الاجتهــاد المعاصــر، والاجابــة علــى المســتجدات، وللتقريــبِ بيــن 
الآراء التــي تُبــدو متباينــةً مقدمــةً لخلــق أكبــر مســاحةٍ مــن التوافــق الفقهــي ومحاصــرة الــخلاف 

فــي أضيــق مجالاتُــه

الدراسات السابقة

ــة، كمــا هــو  ــد مــن الدراســات التــي تُناولــت أصــول اجتهــاد المالكي ــك العدي ــبَِ أنن هنال لا ري
الحــال فــي ســائر المذاهــبِ الفقهيــة. لكــن جانبــاً منهــا هــو الــذي ســعى لربــط ذلــك بالواقــع المعاصر 
بهــدف معالجــة مــا وقــع فــي هــذا العصــر مــن مســتجدات، والنــادر منها مَــن أشــار لفِكــرة المنظومة 
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ــت عــددٌ مــن الدراســات شــي�اً مــن  ــد تُناول ــي هــذه الدراســة. فق ــة المقترحــة ف ــة التوافقي الاجتهادي
موضوعنــا ولــو بصــورة جزئيــة. ومــن الدراســات التــي وقفنــا عليهــا بهــذا الخصــوص:

بحــث: تُطــور المذهــبِ المالكــي، لمحمــد معلــول، نشــر مجلــة "فــي رحــاب الزيتونــة"، . )
فــي عددهــا رقــم 	، عــام 7)20. حيــث قــام الباحــث ببيــان مراحــل التطــور فــي المذهــبِ 
ــى  ــح للوصــول إل ــواء المقاصــد صال ــذي حمــل ل ــات أن المذهــبِ ال ــه، لإثب وأهــم أصول

قصــد الســبيل اليــوم. 

بحــث: إعمــال الســياق المقامــي فــي الفقــه المالكــي، لابــن عمــر لخصاصــي، نشــر مجلــة . 2
ــه مســلكًا  ــة الســياق فــي كون ــن الباحــث أهمي ــد بين ــاء، بعددهــا 43 عــام 	)20. وق الإحي
ــلاف  ــالة  باخت ــبِ الرس ــن صاح ــات م ــام التصرف ــد مق ــد وتُحدي ــتخلاص المقاص لاس

الأحــوال.

ــة للمذهــبِ المالكــي وأثرهــا فــي القانــون الفرنســي، لســفيان . 3 بحــث: الأصــول الاجتهادي
مصبــان، نشــر جامعــة الحســن الأول، فــي مجلــة القانــون والأعمــال، فــي عددهــا رقــم 
ــون  ــي أصــول القان ــة وأثرهــا ف ف الباحــث بأصــول المالكي ــد عــرن 47، عــام 9)20. وق

ــي ومــوارده. الفرنســي المدن

بحــث: تُجَــذرُ الغيريــة فــي أصــل مراعــاة الخــلاف فــي الفكــر الاجتهــادي المالكــي، لمحمد . 4
ــن خــلال "مراعــاة  ــن الباحــث م ــد بين ــة مســتغانم، عــام 2003. وق ســنيني، نشــر جامع

الخــلاف" انفتــاح المذهــبِ علــى الغيــر.

بحــث: أصــول مذهــبِ المالكيــة، للحــارث المزيــدي، نشــر مجلــة دراســات عربيــة . 	
بجامعــة القاهــرة، عــدد 8	 عــام 6)20. 

ــة . 6 ــي مجل ــر ف ــعيد، نش ــت س ــين آي ــك، للحس ــام مال ــد الإم ــتدلال عن ــول الاس ــث: أص بح
الواضحــة – دار الحديــث الحســينة، عــدد3، عــام 	200. حيــث تُنــاول الباحــث أصــول 
الإمــام مالــك التــي بنــى عليهــا مذهبــه، وأقــوال المالكيــة وغيرهــم فيهــا، وبســط الــكلام 
عــن تُلــك الأصــول وإثبــات أدلتهــا الدالــة علــى اعتمادهــا مــن كلام الإمــام نفســه أو كلام 

ــه. أصحاب

وهنالــك عــدد مــن الكتــبِ الحديثــة التــي تُعرضــت لموضوعنــا. مــن ذلــك كتــاب: مناهــج . 7
ــام  ــان ع ــس بعم ــر دار النفائ ــبير، نش ــان ش ــد عثم ــكام لمحم ــتنباط الأح ــي اس ــاء ف الفقه
ــي  ــى للنظــر ف ــاء القدام ــج الفقه ــة مناه ــه صلاحي ــي أحــد مباحث ــاول ف ــث تُن 7)20، حي
النــوازل المعاصــرة. ومــع مــا أســهمت بــه هــذه الدراســات الســابقة وغيرهــا، إلا أن بحثنــا 
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ــاد  ــا الاجته ــرز فيه ــي ب ــد تُمحيــص للأصــول الت ــي مزي ــهم ف ــذي نقدمــه يمكــن أن يسُ ال
ــة. ــاء منظومــة اجتهــاد تُوافقي المالكــي، والدعــوة لاســتثمارها فــي بن

وتُمتــاز دراســتنا عــن هــذه الدراســات رغــم أهميتهــا بأنهــا تُســعى لاســتثمار أصــول المذهــبِ 
المالكــي فــي تُطويــر الاجتهــاد المعاصــر فــضلاً عــن الســعي للبحــث عــن القواســم المشــتركة بينهــا 
وبيــن أصــول المذاهــبِ الأخــرى مقدمــة لإيجــاد منظومــة تُوافقيــة تُحاصــر الــخلاف الفقهــي إلــى 

أضيــق حــدوده وهــي المســألة التــي لــم تُعالجهــا الدراســات الســابقة

تقسيم البحث

جــاء البحــث فــي ثلاثــة مباحــث، وخاتُمــة. فالمبحــث الأول جــاء للتعريــف بالمذهــبِ المالكــي. 
والمبحــث الثانــي تُنــاول أصــول الاجتهــاد المعتبــرة فــي المذهــبِ، ومــدى تُوافــق الآخريــن معهــا. 
والمبحــث الثالــث تُنــاول الأصــول المقترحــة لتطويــر الاجتهــاد المعاصــر وإيجــاد منظومــة 
ــا،  ــه لن ــى تُوفيق ــد الله عل ــع حم ــه، م ــج البحــث وتُوصياتُ ــة، فلنتائ ــا الخاتُم ــة. وأم ــة تُوافقي اجتهادي

ــن ــى رســوله الأمي ــسلام عل والــصلاة وال

المبحث الأول: التعريف بالمذهب المالكي

المذهــبِ الفقهــي المنســوب لهــذا الإمــام أو ذاك: هــو مــا ذهــبِ إليــه الإمــام فــي كتبــه أو هــو 
المــروي عنــه، وقــد ينضــاف إليــه المُخــرَجُ علــى قولــه. فالمذهــبِ المعتمــد إمــا أن يأتُــي مــن كُتــبِ 
ــم  ــي كُتبه ــاء المذهــبِ ف ــار علم ــق كب ــن طري ــه، أو م ــه وعــن أصحاب ــة عن ــبِ الرواي ــام وكُت الإم

المعتمــدة)))، وهــو مــا يدعونــا هنــا للتعريــف بــأعلام المذهــبِ ومؤلفاتُــه

ــن  ــس ب ــن أن ــك ب ــد الله مال ــو عب ــك، صاحــبِ المذهــبِ والمســمى باســمه، هــو أب ــام مال فالإم
مالــك بــن أبــي عامــر الأصبحــي، المدنــي، المولــود عــام 93هـــ والمتوفــى عــام 79)هـــ. كان إمــام 
ز الــذي وفــد إليــه النــاس وازدحمــوا علــى حلقتــه حتــى وفاتُــه متعلميــن  دار الهجــرة وعالمهــا المبــرن
رَ عليــه  عنــه وناقليــن لعلمــه إلــى ســائر جهــات العالــم الإسلامــي. ثــمَ حمــل المذهــبَِ مــن بعــده وطــون
رجــالٌ كثــرٌ، مــن أشــهرهم: عبــد الرحمــن بــن القاســم، المتوفــى بمصــر ســنة )9)هـــ، وهــو أحــد 
الثلاثــة الذيــن تُعــود إليهــم مدوَنــةُ المذهــبِ. وعبــد الله بــن وهــبِ المتوفــى بمصــر ســنة 97)هـــ. 
ــك  ــن أصحــاب مال ــك الماجشــون م ــد المل ــى بمصــر ســنة 204هـــ. وعب وأشــهبِ القيســي المتوف
ــن  ــة الذي ــرات وهــو تُونســي الأصــل وأحــد الثلاث ــن الف ــن المتوفــى ســنة 2)2هـــ. وأســد ب المدنيي
تُعــود إليهــم المدونــة، تُوفــي مجاهــداً فــي صقليــة ســنة 3)2هـــ. وعبــد الله بــن عبــد الحكــم المصــري 
ــي، أشــهر  ــى الليث ــي ســنة 4)2هـــ. ويحي ــة بعــد أشــهبِ، وتُوف ــه رئاســةُ المالكي ــذي أفضــت إلي ال

أبو زيد: المدخل المفصل لمذهبِ الإمام أحمد، ))/36).   (((
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رواة الموطــأ، وبســببه دخــل المذهــبِ إلــى الأندلــس، وتُوفــي ســنة 234هـــ. وســحنون التنوخــي، 
الــذي أخــذ عــن تُلاميــذ مالــك ولــم يصحبــه، وألنــف المدونــة، وهــو الثالــث فــي المكانــة بعــد مالــك 
وابــن القاســم، وتُوفــي ســنة 240هـــ. وعبــد الله القيروانــي، إمــام المالكيــة فــي وقتــه، وسُــمي مالــك 
الصغيــر، وتُوفــي ســنة 386هـــ. ومــن علمائهــم الذيــن ظهــروا بعــد القــرن الرابــع فــي العصــور 
اللاحقــة وكانــت لهــم إســهامات فــي البنــاء العلمــي للمذهــبِ: أبــو بكــر الباقلانــي )ت 403 هــــ(. 
وابــن عبــد البَــر )ت 463هـــ(. وأبــو وليــد الباجــي )ت 494هـــ(. وابــن رشــد الجــد )ت 20	هـــ(. 
والقاضــي عيــاض )ت 44	هـــ(. وابــن الحاجــبِ )ت 646هـ(. وأبو عبــد الله القرطبي )ت )67هـ(. 
وخليــل الجُنــدي المصــري )ت 776هـــ(. وأبــو إســحاق الشــاطبي )ت 790هـــ(. وابــن عرفــة )ت 
ــر )ت  ــدوي الدردي ــد الع ــر )ت )0))هـــ(. وأحم ــيخ للأزه ــد الخرشــي، أول ش 803هـــ(. ومحم
)20)هـــ(. ومــن علمائهــم فــي هــذا العصــر: محمــد الطاهــر بــن عاشــور )ت 393)هـــ(. ومحمــد 
الأميــن الشــنقيطي )ت 393)هـــ(. وأحمــد عبــد الــسلام الريســوني، )ولــد عــام 3	9)م(. ومحمــد 

الحســن ولــد الــددو الشــنقيطي، )ولــد عــام 963)م(.)))

ــاب  ــك )ت79)هـــ(. وكت ــاب الموطــأ لمال ــه: كت ــي الفق ــن أشــهرِها ف ــة، فم ــبِ المالكي ــا كت أم
ــاب مختصــر  ــن الحاجــبِ )ت 646هـــ(. وكت ــاب مختصــر اب ــة لســحنون )ت240ه.(. وكت المدون
ــلٍ  ــات خلي ــر مؤلف ــه شــروحٌ منهــا شــرح الخرشــي )ت )00)هـــ(، وتُعتب ــل )ت 776هـــ( ول خلي
الفصــلَ فــي الفقــه المالكــي. وكتــاب الذخيــرة للقرافــي )ت684هـــ(. وكتــاب الشــرح الكبيــر وكــذا 
الصغيــر للدرديــر )ت)20)هـــ(. ومــن كتبهــم فــي أصــول الفقــه: التقريــبِ والإرشــاد، لأبــي بكــر 
الباقلانــي )ت 403هـــ(. وإحــكام الفصــول فــي أحــكام الأصــول، لأبــي الوليــد الباجــي )ت474هـــ(. 
ومختصــر منتهــى الســؤل والأمــل لابــن الحاجــبِ )ت 646هـــ(. وشــرح تُنقيــح الفصــول فــي علــم 
ــي إســحق الشــاطبي )ت790هـــ(. ومــن الكتــبِ  ــات لأب الأصــول للقرافــي )ت684هـــ(. والموافق
المعاصــرة حــول المذهــبِ: المدخــل إلــى المذهــبِ المالكــي لمنصــور رابــح بــو جلــول. والمدخــل 
لدراســة الفقــه المالكــي لأحمــد ذيــبِ. ومالــك لأبــي زهــرة. والفقــه المالكــي فــي ثوبــه الجديــد لمحمــد 

الشــقفة. )2)

للمزيد حول هؤلاء الأعلام، ينُظر: ابن فرحون: الديباج المذهبِ في معرفة أعيان علماء المذهبِ، )6/2(.  الفاسي:   (((
الفكر السامي في تُاريخ الفقه الإسلامي، ))/446، 2/	))(.  مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، 
))/89(. سعد: جمهرة تُراجم فقهاء المالكية، ))/38(. صديق خان: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر 
والأول، )ص	4(. القاضي عياض: تُرتُيبِ المدارك وتُقريبِ المسالك، )379/3(.  الطيبِ باخرمة: قلادة النحر 

في وفيات أعيان الدهر، )03/2	).  

شبير: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، )ص4	2).  (2(
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المبحــث الثانــي: أصــول الاجتهــاد المعتبــرة لــدى المالكيــة وموقــف المذاهــب 
ــول ــذه الأص ــن ه ــرى م الأخ

أصُــول الاجتهــاد إنمــا هــي عيــنُ الفقيــه التــي يبصــر بهــا ويــدهُ التــي يحــسُ بهــا وميزانـُـه الــذي 
يــزن بــه. وأصــول المذهــبِ هــي مناهجــه الاجتهاديــة أو أدلتــه التــي يجتهــد الفقيــه علــى أساســها، 
ذلــك أن كلمــة الأصــل تُأتُــي علــى معانــيَ منهــا الدليــل))). وفــي هــذا المبحــث نســتعرض الأصــول 
التــي قــام عليهــا المذهــبِ المالكــي مــن خلال مــا أوردتُــه أمهــات كتــبِ المذهــبِ ونــصَ عليــه علمــاء 

المذهــبِ، مــع التنويــه الموجــز بموقــف الآخريــن منهــا

ولعــل أبيــنَ مــا جــاء حــول أصــول المالكيــة، هــو مــا ذكَــره القرافــي )ت 684هـــ()2)، حيــث 
ــة هــي القــرآن والســنة والإجمــاع والقيــاس وعمــل أهــل المدينــة وقــول  ــة المالكي ــأنن أدل ح ب صــرن

ــة والاســتصحاب والاستحســان. ــي والمصلحــة المرســلة والعــرف وســد الذريع الصحاب

ــه بلغــت  ــك مذهب ــى عليهــا مال ــي بن ــة الت ــة أن الأدل ــات المالكي ــي عــددٍ مــن مصنف واشــتهر ف
ــى العشــرين)3). ــم إل ــا بعضه ســبعة عشــر، وأوصله

وتُتمثنــل أصــول المالكيــة علــى التفريــع فــي كلٍ مــن: نــص القــرآن الكريــم، وظاهــره، ومفهومه 
ــل هــذه الخمســة  ــة، ومــن الســنة مث ــى العل ــة، وتُنبيهــه عل ــه وهــو مفهــوم المخالف ــة، ودليل للموافق
ــة،  ــل أهــل المدين ــاس، وعم ــاع، والقي ــم الإجم ــرآن والســنة عشــرة، ث ــي الق ــا ف ــر مجموعه فيصي
والاستحســان، وســد الذريعــة، ومراعــاة الــخلاف، والاســتصحاب، وقــول الصحابــي، والمصلحــة 

المرســلة، وشــرع مَــن قبلنــا والعــرف)4).

ــا  ــن تُنوعه ــضلاً ع ــة، ف ــا المالكي ــتند إليه ــي اس ــرة الأصــول الت ــعر بكث ــذا يشُ ولا شــك أن ه
وتُوسُــعَ اســتثمارها، ممــا منــح المذهــبَِ مرونــةً فــي تُطويــر الاجتهــاد ومواكبــة النــوازل فــي كلنِ 
العصــور. فقــد اشــتمل المذهــبِ علــى معظــم أصــول المذاهــبِ الأخــرى، وزاد عليهــا عمــل أهــل 

ــة، وتُوســع فــي المصلحــة)	). المدين

ــا بإعطــاء فكــرةٍ موجــزةٍ عــن كل واحــدةٍ  ونظــراً لمحدوديــة صفحــات البحــث، فســنكتفي هن
مــن هــذه الأصــول مــع التمثيــل عليهــا وتُبييــن موقــف المذاهــبِ الأخــرى منهــا، وذلــك علــى النحــو 

المزيدي: أصول مذهبِ المالكية، مجلة دراسات، القاهرة، ع 8	، 6)20، )ص40(، عن دار المنظومة.  (((

القرافي: شرح تُنقيح الفصول،  )ص	44).  (2(

التسولي: البهجة في شرح التحفة،  )9/2)2).  (3(

الفاسي: الفكر السامي في تُاريخ الفقه الإسلامي، ))/	38(. المزيدي: أصول مذهبِ المالكية، )ص40).  (4(

شبير: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، )ص243).  (	(
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الآتُــي:

أولاً- القرآن الكريم: 

القــرآن الكريــم أصــلُ الأصــول ودليلهُــا ومصدرَُهــا الأول والمقــدمَُ عليهــا جميعــاً عنــد المالكية. 
ت المذاهــبِ بحجيــة القــرآن الكريــم  وهــو كلــيُ الشــريعةِ وعُمــدةُ المِلنــةِ وينبــوع الحكمــة. وقــد أقــرن
بســائر دلالاتُــه كالنــص، والظاهــر، والموافقــة، والمخالفــة، والتنبيــه علــى العلــة، باســتثناء رفــض 
ــاره باســمه، بينمــا  ــوا مــع الجمهــور ببعــض أنواعــه دون اعتب ــة وإن التق ــة لمفهــوم المخالف الحنفي

رفــض الظاهريــة المفهــوم كلــه))).

والعــامن مــن الظاهــر الظنــي الدلالــة عنــد المالكية والشــافعية والحنابلــة)2)، لاحتمــال تُخصيصه، 
خلافــاً للحنفيــة الذيــن اعتبــروه قطعــي الدلالــة. ويترتُــبِ علــى هــذا خلافٌ يتعلــق بتخصيــص عــامنِ 
القــرآن الكريــم. فقــد حصــر الحنفيــة)3) ذلــك فــي أضيــق مجالاتُــه، فلا يخصصــه عندهــم إلا آيــة أو 
ــعوا فــي تُلــك المخصصــات. وقــد ذهــبِ بعــض  حديــث متواتُــر. أمــا المالكيــة ومــن وافقهــم فتوسن
مصنفــي المالكيــة إلــى ذِكــرِ خمســة عشــر مخصصــاً لعمومــات القــرآن الكريــم، وهــو رقــم مبالــغٌِ 
ــاد  ــر الآح ــص بخب ــى التخصي ــة إل ــافعية والحنابل ــة والش ــبِ المالكي ــد ذه ــل. وق ــلٌ للتأوي ــه وقاب في
بشــروط ومنــع مــن ذلــك الحنفيــة. وقــال المالكيــة بتخصيــص عمومــات القــرآن بالقيــاس وهــو مــا 

لــم يوافقهــم عليــه الآخــرون)4). 

بيــد أن هــذا الموقــف للمالكيــة قــد اســتهجنه أحــد أعلامهــم وهــو الشــاطبي صاحــبِ الموافقــات، 
ــة  ــبِ الأدل ــك أن غال ــه. ذل ــة ل ــم الصحاب ــرف فه ــام ولع ــوي للع ــتعمال اللغ ــودة للاس ــاً بالع مطالب
ــا مــن الظنيــات شــناعةٌ لا تُجــوز بحــق الشــريعة؛ لأن  الشــرعية عمدتُهــا هــذه العمومــات، وعَدهُ
ذلــك يقــود إلــى عــدم الاعتــداد بعمومــات القــرآن وإلــى إبطــال كليــات الكتــاب وعــدم الاســتدلال بهــا 
ه أبــو زهــرة بأهميــة هــذا  للأحــكام، ممــا يوهــن أدلــة الشــريعة ويضعــف الاســتناد إليهــا. وقــد نــون

يمكن الاطلاع على تُفاصيل تُلك الدلالات في سائر كتبِ الأصول، ومنها: شرح تُنقيح الفصول، للقرافي )ص8)،   (((
37(. والتلخيص في أصول الفقه، للجويني )2/	8)(. ورفع النقاب عن تُنقيح الشهاب، للرجراجي )266/4). 
والبحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي )	/34)(. وشرح الكوكبِ المنير، لابن النجار )489/3(. والتقرير 
والتحبير، لابن أمير حاج ))/7))(. والإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم )323/7(. والمناهج الأصولية، 
مفهوم  وحجية   .)243 زهرة ) ص226،  لأبي  ومالك،   .)	3	  ،437  ،40	  ،337  ،3(2 للدريني )ص43، 

المخالفة، للشاعر، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين 989). 

شرح تُنقيح الفصول، للقرافي )ص8)، 37(. والتلخيص في أصول الفقه، للجويني )2/	8)(. والبحر المحيط في   (2(
أصول الفقه، للزركشي )	/34)(. وشرح الكوكبِ المنير، لابن النجار )489/3). 

أصول السرخسي، للسرخسي ))/32)(. والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج ))/238(.  وتُيسير التحرير، لأمير   (3(
باد شاه ))/267).  

القرافي: شرح تُنقيح الفصول، )ص	)2(. أبو زهرة: مالك، )ص229، 234).  (4(
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الــرأي مــن الشــاطبي، بينمــا لــم يتقبلــه الدرينــي مؤكــداً أن اســتقراء النصــوص التشــريعية يثبــت 
قاعــدة "مــا مــن عــام إلا وخُصــص"، وهــي الفكــرة التــي أنكرهــا الشــاطبي))).

ثانياً- السنة النبوية: 

ــى  ــهَ إل ــع الفق ــل إن موطــأه يجم ــه. ب ــي الفق ــاً ف ــا كان إمام ــث كم ــي الحدي ــاً ف ــكٌ إمام كان مال
الحديــثِ والــرأيَ إلــى الأثــرِ. وهــو يعتبــر الســنة المصــدر الثانــي للتشــريع، فيهــا مــا هــو مقــررٌ 
ــه، وفيهــا مــا هــو  ــلٌ لمجمل ــه ومفصنِ ــدٌ لمطلق ــنٌ لمــراده ومقينِ ــرآن، وفيهــا مــا هــو مبي ــي الق لمــا ف

ــه)2). ــصٌ لعام مخصنِ

وقــد قسنــم المالكيــة الســنة إلــى متواتُــرةٍ وآحــادٍ. أمــا المتواتُــر فهــو حجــةٌ باتُفــاق الجميــع. وأمــا 
الآحــاد فهــو حجــةٌ عندهــم، ولكــن بشــروطٍ)3)، أولهــا: ألا يخالــف خبــرُ الآحــاد قاعــدةً عامــةً قطعيــةً، 
وذلــك هــو المشــهور عــن مالــك، وهــو قــول أبــي حنيفــة كذلــك، بينمــا خالــف الشــافعيُ وأحمــد. 
ــف  ــة. وثالثهــا: ألا يخال ــد المالكي ــي الســائد عن ــة ف ــرُ عمــلَ أهــل المدين وثانيهــا: ألا يعــارض الخب
ــة بوضــع شــروطٍ  ــا حنيف ــكٌ يشــبه أب ــكٍ. ومال ــول الراجــح عــن مال ــاسَ، وهــذا هــو الق ــرُ القي الخب
للعمــل بحديــث الآحــاد فــوقَ صِحــة روايتــه. فقــد اشــترط الحنفيــة أمــوراً منهــا ألا يخالــفَ الخبــرُ 
القيــاسَ والأصــولَ العامــة. وهــذا كلــه لــم يقبــل بــه الشــافعي ولا أحمــد، فالحديــث عندهمــا مقبــولٌ 

متــى صــحَ نقَلُــه)4). 

والحديــثُ المرســل حجــةٌ عنــد مالــكٍ وأبــي حنيفــة، بشــرط أن يكــون الــراوي لا يــروي إلا عــن 
الثقــات. وقــد خالــف فــي ذلــك الشــافعي الــذي لــم يعتبــر المرســل حجــةً بذاتُــه، اللهــم إلا إذا اعتضــد 
بمــا يقويــه. أمــا أحمــد، فقــد جعــل المرســل فــي مرتُبــة الضعيــف يأخــذ بــه للضــرورة ويجعلــه بعــد 

فتــوى الصحابــي، ولكنــه قدمهمــا علــى القيــاس)	).

أبو زهرة: مالك، )ص232(. الدريني: المناهج الأصولية، )ص492، 33	، 42	(. وينُظر: الشاطبي: الموافقات،   (((
 .(292/3(

الجديع: تُيسير علم أصول الفقه، )ص8	)(. أبو زهرة: مالك، )ص246).  (2(

السلمي: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، )ص37)(. الجديع: تُيسير علم أصول الفقه، )ص4	)(. شبير:   (3(
مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، )ص260).

ابن رشد: البيان والتحصيل، )7)/604(. أمير باد شاه: تُيسير التحرير، ))/	))(. ابن عابدين: رد المحتار على   (4(
الدر المختار، )	/44). 

ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من أسانيد، ))/6(. البزدوي: كشف الأسرار، )7/3(. الشافعي: الرسالة،   (	(
)ص)46). 
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ثالثاً- الإجماع:

الإمــام مالــكٌ مِــن أكثــر الأئمــة ذِكــراً للإجمــاع واحتجاجــاً بــه كمــا يظهــر فــي الموطــأ وغيــره. 
والإجمــاع مــن الأصــول المتفــق علــى العمــل بهــا بيــن المذاهــبِ رغــم الــخلاف بينهــم فــي شــروطه 
وفــي بعــض تُفاصيلــه. يصــدق ذلــك تُمامــاً علــى الإجمــاع القولــي الصريــح في حــال ثبــوت وقوعه. 
ــة،  ــةً أو ظني ــه قطعي ــه علــى خلاف فــي كــون دلالت ــى العمــل ب أمــا الســكوتُي فذهــبِ الجمهــور إل
وأنكــر حجيتَــه الشــافعيةُ والظاهريــة. والإجمــاع عنــد مالــكٍ يمكــن أن يقــع بيــن علمــاء الأمــة فــي 
أي عصــرٍ، خلافــاً لابــن حــزم الــذي حصــر الإجمــاع فيمــا وقــع فــي عصــر الصحابــة، ولأحمــد 
الــذي حــذنر مــن احتمــال وجــود المخالــف دون أن نــدري، وللشــافعي الــذي حصــر الإجمــاع فــي 

أصــول المســائل المتفــق عليهــا))).

ويلحــق بهــذا عنــد مالــك: إجمــاع أهــل المدينــة، وهــو مــا لــم يقبلــه أئمــة المذاهــبِ الأخــرى لأن 
الإجمــاع عندهــم هــو مــا اتُفــق عليــه علمــاء الأمــة وليــس علمــاء منطقــةٍ بعينهــا مهمــا علا شــأن 

تُلــك المنطقــة)2).

رابعاً- القياس:

القيــاس حجــةٌ عنــد المالكيــة وجمهــورِ العلمــاء خلافــاً للظاهريــة. وأبــو حنيفــة ثــم مالــكٌ مــن 
أكثــر الأئمــة أخــذاً بالقيــاس، ويتبعهمــا الشــافعي، ثــم يأتُــي أحمــد الــذي لا يأخــذ بالقيــاس إلا عنــد 
الضــرورة حيــن لا يجــد فــي الموضــع آيــةً ولا حديثــاً صحيحــاً ولا ضعيفــاً ولا قــولَ صحابــي. فهــو 

عنــده كالتيمــم الــذي لا يجــوز إلا عنــد فقــدِ المــاء)3).

وكان مالــكٌ يأخــذ بالقيــاس، ويعمــل بــه حتــى فــي الكفــارات والحــدود والمقاديــر. وكان يقيــس 
علــى الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وتُلــك التــي قضــى وأفتــى 
بهــا الصحابــة الكــرام وتُلــك التــي اجتمــع عليهــا أهــل المدينــة، بــل لقــد كان يقيــس علــى الأصــول 
ــى  ــاسَ عل ــدم هــذا القي ــا، وكان يق ــى ثبوتُه ــرت مصــادرُ الشــرع عل ــي تُضاف والقواعــد العامــة الت

أخبــارِ الآحــاد الظنيــة الثبــوت)4).

القرافي: شرح تُنقيح الفصول، )ص322(. ابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام، )9/4	6(. الآمدي: الإحكام في   (((
أصول الأحكام، ))/87)(. السبكي: الأشباه والنظائر، )68/2)(. الجديع: تُيسير علم أصول الفقه، )ص64)). 
المزيدي: أصول مذهبِ المالكية، )ص40(. أبو زهرة: مالك، )ص276(. النملة: المهذب في علم أصول الفقه 

المقارن، )2/)86).

القرافي: شرح تُنقيح الفصول، )ص334، 	44(. شبير: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، )ص273(. وينظر   (2(
المراجع السابق.

القرافي: شرح تُنقيح الفصول، )ص383(. البخاري: كشف الأسرار، )3/)49(. الشافعي: الرسالة، )ص477).   (3(
ابن عبد البر: التمهيد، )3/	36(. ابن حزم: المحلى بالآثار، ))/78(. أبو زهرة: مالك، )ص293).

)4)  أبو زهرة: مالك، )ص	29).



أصول المذهب المالكي ودورها في تطوير الاجتهاد المعاصر وبناء منظومةٍ اجتهاديةٍ توافقية )636-602(

ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 6144

وهــذا القيــاس العــام المعتمــد علــى كليــات الشــرع بالإضافــة إلــى القيــاس الجزئــي القائــم علــى 
ــراء  ــا لإث ــي بتقديمه ــبِ المالك ــهم المذه ــي يسُ ــة الت ــول العظيم ــن الأص ــر م ــة، يعُتب ــة الجزئي العل
الاجتهــاد المعاصــر وتُطويــره. ذلــك أن القيــاس العــام المعتمــد علــى كليــات الشــريعة هــو الأكثــر 
أهميــةً والأكثــر انســجاماً مــع روحهــا ومقاصدهــا وغاياتُهــا الكبــرى. يقــول بهــذا الخصــوص الشــيخ 
ــح المرســلة  ــة المصال ــي هــو رعاي ــه المالك ــه الفق ــاز ب ــا امت ــاه: إن أخــص م ــا معن ــو زهــرة بم أب
واعتبارهــا أصلاً مســتقلاً للاجتهــاد. فمالــك قــد لاحظهــا فــي القيــاس واعتبرهــا مــن طــرق بيــان 
العلــة التــي ســميت بالمناســبِ. وأن المناســبِ هــو مــا تُضمَــن تُحصيــل منفعــةٍ أو درء مفســدةٍ كمــا 
قــال القرافــي ســواءً فــي بــاب الضروريــات أو الحاجيــات أو التتمــات. وذلــك يبُينــن لنــا كيــف اعتمــد 
مالــكٌ وأتُباعــه مــن بعــده علــى "المناســبِ" للدلالــة علــى العلــة والتوســع بالاجتهــاد علــى أساســها، 

بــدل الجمــود علــى العلــة الجزئيــة الخاصــة بهــذا الفــرع أو تُلــك المســألة))).

خامساً- فتوى الصحابي، أي قوله الصادر عن اجتهاد منه:

اتُفقــت المذاهــبِ علــى حجيــة قــول الصحابــي فيمــا لا مجــال للــرأي فيــه كالعبــادات والتقديرات 
باعتبــار ذلــك مــن التوقيــف الــذي لا يعُــرف إلا بِنقــلٍ عــن الرســول الكريــم، بينمــا وقــع الــخلاف 
بينهــم حــول قــول الصحابــي الصــادر عــن اجتهــادٍ منــه، أي حــول فتــواه. فاجتهــاد الصحابــي هــذا 
حجــةٌ عنــد مالــك. لــذا أكثــرَ مِــن جَمعِــه فــي الموطــأ إلــى جانــبِ حديــث رســول الله ليســتنبط منهمــا 
معــاً. بــل إن أخــذه بعمــل أهــل المدينــة إنمــا كان لمــا ورثــوه عــن الصحابــة الكــرام. وقــد كان مالــكٌ 
وأحمــدٌ، مــن أشــدنِ الأئمــة تُمســكاً بفتــاوى الصحابــة والاعتمــاد عليهــا باعتبارهــا ركنــاً مــن أركان 
اجتهادهــم. ويأتُــي بعدهــم أبــو حنيفــة ثــم الشــافعي. فمالــك وأحمــد جــعلا ذلــك مــن ضمــن الســنة 
واجبــة الاتُبــاع. وأبــو حنيفــة يأخــذ بقــول الصحابــي ولا يخــرج عــن قولهــم، وقــد ورد عــن علمــاء 
ــر  ــم، والآخ ــا يصــدر عنه ــي كل م ــة ف ــد الصحاب ــبِ تُقلي ــا يوج ــولان، أحدهم ــك ق ــي ذل ــه ف مذهب
يوجــبِ ذلــك فــي التوقيــف. أمــا الشــافعي فقــد احتــج بفتــوى الصحابــي لا علــى أنهــا مــن الســنة إنمــا 

لأن اجتهــاد الصحابــة خيــرٌ مــن اجتهــاد اللاحقيــن)2).

سادساً- عمل أهل المدينة: 

ــى  ــه ويقدمــه عل ــه فــي فتاوي ــاً يعتمــد علي ــة مصــدراً فقهي ــكٌ يعتبــر عمــل أهــل المدين كان مال
ــن ســعد،  ــث ب ــى اللي ــي رســالته إل ــا ف ــك بينَه ــي ذل ــك ف ــاس. وفلســفة مال ــى القي ــر الآحــاد وعل خب
حيــث قــال لــه فيهــا: "بلغنــي أنــك تُفتــي النــاس بمــا يخالــف مــا عليــه النــاس ببلدنــا الــذي نحــن فيــه، 

أبو زهرة: مالك، )ص299).  (((

البخاري: كشف الأسرار، )406/3(. الباجي: إحكام الفصول في أحكام الأصول، ))/7)3(. الشافعي: الرسالة،   (2(
)ص98	(. ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين، )4/ 9))).
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فحقيــقٌ أن تُخــاف علــى نفســك وأن تُتبــع مــا تُرجــو النجــاة باتُباعــه"))). فعمــلُ أهــل المدينــة عنــده 
بمثابــة نقــلٍ الجماعــة بــخلاف الآحــاد. وهــذا ينطبــق بالدرجــة الأولــى علــى مــا كان شــأنه التوقــف 
ولا يعُــرف إلا بالنقــل، وذلــك محــل اتُفــاق حتــى مــع غيــر المالكيــة. بيــد أن مالــكاً طبقــه علــى مــا 
كان ســبيله الاجتهــاد خلافــاً للمذاهــبِ الأخــرى، بــل وخلافــاً لعلمــاء فــي المذهــبِ. وقــد أخــذ مالــك 

ذلــك عــن شــيخه ربيعــة)2).

سابعاً- الاستحسان: 

الاستحســان يعنــي تُــرك مــا يقتضيــه الدليــل علــى ســبيل الاســتثناء، للمصلحــة أو العــرف أو 
التيســير، ولمنــع خــروج الاجتهــاد عــن العــدل والحكمــة. وهــو تُــرك ثمــرة الاجتهــاد الجــاري علــى 
القواعــد أو علــى القيــاس لوجــهٍ بــدا للمجتهــد أنــه أقــوى، مــن بــاب العمــل بأقــوى الدليليــن، وليــس 
ــال  ــا ق ــم. كم ــه وعــدهَ تُســعةَ أعشــارِ العل ــي اجتهاداتُ ــكٌ بالاستحســان ف ــد أخــذ مال ــهي)3). وق بالتشَ
بالاستحســان كلٌ مــن الحنفيــة والحنابلــة، خلافـًـا للشــافعية الذيــن لــم يجعلــوه مــن طــرق الاســتنباط. 

وقــد ألنــف الشــافعيُ كتابــاً فــي "إبطــال الاستحســان" ضمــن كتــاب الأمُ الشَــهير)4). 

ثامناً- المصلحة المرسلة:

ــعِ المفســدة. والمصلحــة  ــبِِ المصلحــة ودف ــرَ جل ــر عــن المصلحــة بالمنفعــة عب يجــري التعبي
المرســلة هــي تُلــك التــي لــم يشــهد لهــا شــاهدٌ خــاصٌ مــن الشــرع بالاعتبــار أو الإلغــاء، مــع أنهــا 
تُنضــوي تُحــت المصالــح الكليــة التــي جــاءت الشــريعة لرعايتهــا وشــهدت لهــا الأصــول العامــة 
ــي يجــري تُناولهــا تُحــت  ــات والتحســينيات. وهــي الت ــات والحاجي ــظ الضروري كدخولهــا فــي حف

ــاس المناســبة واستحســان الضــرورة)	). مســمى الاســتصلاح، واســتخدمها بعضهــم تُحــت قي

الفسوي: المعرفة والتاريخ، ))/696).  (((

الفاسي: الفكر السامي في تُاريخ الفقه الإسلامي، ))/)39(. الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه، )3/6	2).   (2(
القاضي عياض: تُرتُيبِ المدارك وتُقريبِ المسالك، ))/	4). 

الفقهاء،  مناهج  شبير:  )ص302(.  مالك،  زهرة:  أبو  )ص)3)(.  الفقه،  أصول  في  المحصول  العربي:  ابن   (3(
)ص278).

الزرقاني: شرح الزرقاني على مختصر خليل، )86/6)(. السرخسي: المبسوط، )0)/	4)(. المرداوي: تُحرير   (4(
المنقول وتُهذيبِ علم الأصول، )ص327(. الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه، )8/	9(. الشافعي: الأم، 

.(293/7(

الذخيرة، ))/0	)(. الآمدي: الإحكام في  القرافي:  إلى علم الأصول، )ص48)(.  ابن جزي: تُقريبِ الوصول   (	(
المالكية،  مذهبِ  المزيدي: أصول   .)(78/3( المنهاج،  في شرح  الإبهاج  السبكي:   .)(60/4( الأحكام،  أصول 
)ص42(. الجديع: تُيسير علم أصول الفقه، )ص202(. الشنقيطي: المصالح المرسلة، المدينة المنورة: الجامعة 

الإسلامية، 0)4)هـ.
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ــن  ــا م ــن اعتبروه ــاً للشــافعية الذي ــة خلاف ــة والحنابل ــد المالكي والمصلحــة المرســلة أصــلٌ عن
الأصــول الموهومــة، بينمــا اســتخدمها الحنفيــة تُحــت استحســان الضــرورة ولــم يجعلوهــا بذاتُهــا 
مــن أصــول الاجتهــاد مقتربيــن فــي رأيهــم نظريــاً مــن الشــافعية الرافضيــن لاعتبارها. لكــن، ورغم 
ــم  ــي اجتهاداتُه ــذا الأصــل ف ــا، فيمكــن ملاحظــة اســتعمالهم له ــة لحجيته رفــض الشــافعية والحنفي
ولــو بمســميات أخــرى. ففــي جميــع المذاهــبِ يقيســون "بالمناســبة" دون شــاهدٍ خــاصٍ بالاعتبــار، 
ولا تُعنــي المصلحــة المرســلة غيــرَ ذلــك. فتبقــى المســألة محــل خلاف فــي حجــم الاعتمــاد علــى 
المصلحــة المرســلة وفــي مــدى اعتبارهــا أصلاً مســتقلاً بذاتُــه، وليــس فــي قبولهــا عمليــاً ولا مــن 

حيــث الأصــل والجوهــر ))).

وأكثَــرُ مــا يســتخدم المالكيــةُ والحنابلــةُ المصلحــةَ فــي بــاب المعــاملات وليــس فــي العبــادات 
التوقيفيــة. وقــد ذهــبِ بعــض المالكيــة والحنابلــة إلــى أن هــذه المصلحــة تُخُصــص الأدلــة الظنيــة 

فــي مجــال المعــاملات)2).

والذيــن يعترضــون علــى الاســتدلال بالمصلحــة المرســلة، فإنمــا لاعتبارهــم ذلــك حُكمــاً 
ــن يأخــذون  ــات. لكــن الذي ــن باخــتلاف الأشــخاص والبي� ــود للاخــتلاف بالدي ــد يق ــه ق بالهــوى وأن
بالمصلحــة يشــترطون لهــا أن تُأتُــي وفــق قواعــد الشــرع وأصولــه وألا تُصــادم نصوصــه، وهــو 

ــن)3). ــف مخــاوف المعترضي ــا يضع م

وهــذا المنهــج يجعــل الشــريعة "خصبــةً ثريــةً منتجــةً مشــبعةً لحاجــات النــاس فــي كل عصــر 
ــاد  ــراء الاجته ــي إث ــل ف ــم المداخ ــن أه ــان، م ــا الاستحس ــلة، ومعه ــة المرس ــكان". فالمصلح وم
المعاصــر، ومــن أسُــس الكشــف عــن مقاصــد الشــريعة وتُوظيفهــا فــي تُطويــر الفتــوى لتحقيــق تُلــك 
المقاصــد)4). وهــو الــذي أشــار إليــه الشــاطبيُ مِــن قبــل )	). ومالــك جعــل المصلحــة المرســلة أصلاً 
مســتقلاً، متأســياً فــي ذلــك بســيرة الصحابــة الذيــن أفتــوا بالكثيــر مــن القضايــا مــن منطلقهــا. وكان 
يشــترط وجــود ملاءمــةٍ بيــن تُلــك المصالــح ومقاصــد الشــريعة، وألا تُنُاقــض أصلاً مــن أصــول 
الشــرع ولا دلــيلاً مــن أدلتــه القطعيــة)6). وهــذا الموقــف، هــو الــذي تُلتقــي عليــه المذاهــبِ عمليــاً، 

وإن اختلفــت فــي درجــة الأخــذ بــه وفــي ضوابطــه وفــي اعتبــاره أصلاً مســتقلاً أو تُابعــاً.

 .(462/(2( الكبير،  الشرح  قدامة:  ابن   .)(	0/(( الذخيرة،  القرافي:  )ص200(.  الفصول،  تُنقيح  القرافي:   (((
السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج، )78/3)(. الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، )60/4)).

ابن جزي: تُقريبِ الوصول إلى علم الأصول، )ص48)(. القرافي: تُنقيح الفصول، )ص446(. ابن قدامة: الشرح   (2(
الكبير، )2)/462).

أبو زهرة: مالك، )ص7)3).   (3(

أبو زهرة: مالك، )ص	)3، 339).   (4(

الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص63، 268).  (	(

القرافي: شرح تُنقيح الفصول، )ص447).  (6(
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تاسعاً: الاستصحاب:

ــي  ــن الحال ــم للزم ــاء الحك ــى بق ــير إل ــة تُشُ ــارات متقارب ــتصحاب بعب ــف الاس ــري تُعري يج
واللاحــق بنــاءً علــى مــا كان عليــه فــي الزمــن الماضــي مــا دام لــم يــرد مــا يغيــره عمــا كان عليــه. 
فالأصــلُ بقــاء مــا كان علــى مــا كان عليــه حتــى يثبــت مــا يغُينــره. والأصــل بــراة الذمــة حتــى يثبــت 
انشــغالها بحــقٍ أو واجــبٍِ مــا بدليــل طــارئ. ومــن ذلــك أيضــاً اســتصحابُ الإباحــة كأصــلٍ للأشــياء 
حتــى يثبــت الخــروج عــن الإباحــة بتكليــف بالفعــل أو التــرك تُجاههــا فتنشــغل الذمــة بذلــك الشــأن 

الــذي ثبــت بدليــلٍ مخــرجٍ عــن الإباحــة وعــدم التكليــف))).

والاســتصحاب هــذا حجــةٌ عنــد مالــك وأصــلٌ مــن أصــول اجتهــاده. وقال بــه الظاهريــة وبعض 
ــات.  ــي الإثب ــس ف ــع ولي ــي الدف ــة حجــةً ف ــر الحنفي ــره أكث ــا اعتب ــة، بينم الشــافعية وبعــض الحنابل
فأكثــر المذاهــبِ أخــذاً بالاســتصحاب الحنابلــة ثــم الشــافعية، ويتوسَــطُهم فــي ذلــك المالكيــة، وأقلهــم 
أخــذاً بــه الحنفيــة)2). ويــرى أبــو زهــرة أن الحنفيــة لا يختلفــون عــن المالكيــة فــي القــول بحجيــة 

الاســتصحاب ولا بدرجــة الأخــذ بــه، وإنمــا خالــف فــي حجيتــه الشــافعي)3).

عاشراً- سد الذريعة: 

مقصــدُ هــذا الأصــل منــعَ الفســاد بقطــع أســبابه المؤديــة إليــه مــع أن تُلــك الأســباب فــي أصلهــا 
مباحــة. فمنهــج ســد الذرائــع يعنــي منــع الأمــور التــي تُصيــر ذريعــةً للمنكــر فــي ظــروفٍ معيننــةٍ، 
ــا أخــذ  ــاد. كم ــي الاجته ــذا الأصــل ف ــة به ــد أخــذ المالكي ــع وســائله)4). وق ــع الفســاد بمن ــك لدف وذل
ــة والشــافعية  ــن اشــتهر أن الحنفي ــي حي ــن. ف ــاع الدي ــم أحــد أرب ــن القي ــدهَ اب ــى ع ــة حت ــه الحنابل ب
ــم  ــن بعضه ــد ظ ــل، فق ــذا الأص ــتخدام ه ــة باس ــع المالكي ــراً لتوس ــوه)	). ونظ ــة عارض والظاهري
ــن  ــى الذي ــا حت ــة، لوجدن ــائر المذاهــبِ الفقهي ــات س ــا مدون ــو تُفحصن ــه. ول ــة ب اختصــاص المالكي
ــر الفقهــاء يعُطــي  ــو بمســميات أخــرى. فأكث ــه فــي فروعهــم، ول ــون ب رفضــوا هــذا الأصــل يعمل

الوســيلة حكــم الغايــة إذا تُعيننــت لــه)6).

انظر: القرافي: الذخيرة، ))/)	)(. الجديع: تُيسير علم أصول الفقه، )ص220).  (((

البخاري: شرح أصول البزدوي، )378/3(. السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج، )73/3)(. شبير: مناهج الفقهاء،   (2(
)ص280، 402).

)3)  أبو زهرة: مالك، )ص3)3).

)4)  القرافي: شرح تُنقيح الفصول، )ص448(. الرجراجي: رفع النقاب عن تُنقيح الشهاب، )94/6)).

السمعاني: قواطع الأدلة، )268/2(. الزركشي: البحر المحيط،  )90/8(. السبكي: الأشباه والنظائر، ))/9))).   (	(
ابن حزم: المحلى بالآثار، )2/)8، 496/9).

)6)  السمعاني: قواطع الأدلة، )268/2(. الزركشي: البحر المحيط،  )90/8(. القرافي: الفروق، )32/2، 9/2	). 
ابن بدران: المدخل إلى مذهبِ الإمام أحمد، )ص38)، ص296(. وينظر: السبكي: الأشباه والنظائر، ))/9))(، 
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ــف  ــي مــآلات الأفعــال وليــس مقصــد المكل ــع هــو النظــر ف ــار ســد الذرائ ــي اعتب والأصــل ف
ونيتــه. فقــد يذهــبِ أحدهــم لبيــع الــسلاح لمتخاصميــن بقصــد الربــح المشــروع، إلا أنــه يمُنــع لأثــره 

فــي زيــادة القتــل فــي النــاس

والعمــل بســد الذريعــة يعُتبــر خادمــاً للمصلحــة التــي اتُخذهــا مالــكٌ أصلاً لاجتهــاده. فالمصلحــة 
أو المنفعــة هــي الثمــرة التــي دعــت الشــريعة لتحصيلهــا عبــر رعايــة وســائلها ومنــع كل وســيلةٍ 
تُنتقــص منهــا، وذلــك جوهــر ســد الذرائــع. فــكل مــا يــؤدي لتحقيــق المصلحــة يكــون مطلوبــاً، وكل 
مــا يــؤدي إلــى الفســاد يكــون ممنوعــاً. فالمصلحــة، بعــدَ النــص، هــي قطُــبِ الرحــى فــي المذهــبِ 

المالكــي وهــي التــي منحتــه خصوبتــه))).

الحادي عشر- العرف أو العادة:

ــاً مســتقراً بينهــم  ــرَ عُرف ــى يصي ــةٍ حت ــى العمــل المتكــرر مــن جماعــةٍ معين ــق العــادة عل تُطُل
يتلقونــه بالقبــول، وهــو مــا يجمــع الكلمتيــن بمعنــى واحــدٍ مــن حيــث مؤداهمــا. والعــرف مــا ألفــه 

ــادوا عليــه فــي الأقــوال والأفعــال)2). النــاس واعت

ــرون  ــم يفس ــصٌ. فه ــألة ن ــي المس ــون ف ــا لا يك ــة عندم ــول المالكي ــن أص ــلٌ م ــرف أص والع
ــق.  والعــرف  ــه المطل ــدون ب ــام، ويقي ــه الع ــي، ويخصصــون ب ــي ضــوء العــرف القول ــاظ ف الألف
أصــلٌ عنــد الحنفيــة وإن كان المالكيــة أكثــرَ أخــذٍ بــه منهــم. والشــافعية يأخــذون بالعــرف إذا أرشــد 
إليــه نــصٌ أو لــم يكــن فــي المســألة نــصٌ يعارضــه. والعــرف معتبــرٌ عنــد الحنابلــة. وبهــذا، فالعرف 
أصــلٌ مشــتركٌ بيــن المذاهــبِ. والعــرف ليــس دلــيلاً مــن أدلــة الأحــكام بالمعنــى الدقيــق، إنمــا هــو 
أصــلٌ يجــبِ مراعاتُــه فــي تُطبيــق الأحــكام. ومــن شــروط العمــل بالعــرف ألا يخالــفَ الشــرعَ وإلا 

كان فاســداً )3).

وتُتغيــر الأحــكام المبنيــة علــى العــرف كلمــا تُغينــر العــرف لتتــم مراعــاة العــرف الجديــد بــدل 
ــم اللاغي)4). القدي

حيث يقول بأن الشافعي لا يستدل بها.

ابن رشد: بداية المجتهد، )72/3)(. القرافي: الذخيرة، ))/2	)(. أبو زهرة: مالك، )ص346، ص7	3).  (((

الجرجاني: التعريفات، )ص69)).   (2(

أصول  في  الإحكام  الآمدي:  الشاشي، )ص	8(.  أصول  الشاشي:  الفصول، )ص448(.  تُنقيح  شرح  القرافي:   (3(
الأحكام، ))/38)(. الشربيني: مغني المحتاج، )393/3(. ابن قدامة: المغني، )	/82(. ابن القيم: إعلام الموقعين 

عن رب العالمين، )229/4).  

الفاسي:  الفكر السامي في تُاريخ الفقه الإسلامي )486/2(. أبو زهرة: مالك، )ص9	3).  (4(



ناصر الدين محمد الشاعر / محمد جمعة بدوي / أسماء عبد الرحيم حمودة )636-602(

619 ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 4

الثاني عشر- مراعاة الخلاف: 

يعُــد مبــدأ "مراعــاة الــخلاف" مــن مصــادر الاجتهــاد لــدى مالــك، كمــا عملــت بــه المذاهــبِ من 
غيــر تُســميته باســمه. ويقــوم هــذا الأصــل علــى إعمــال بعــض قــول المخالــف رغــم عــدم الأخــذ 
بدليلــه. والإمــام مالــك عمــل بــه باســتثناء مــا كان خلافــاً شــاذاً. وأكثــر المالكيــة يعتبــرون العمــل 
بــه مــن الــورع المنــدوب. وهــو مــن محاســن المذهــبِ المالكــي. ومــن الأمثلــة علــى هــذا الأصــل: 
الــزواج بغيــر ولــي والــزواج الفاســد. فهــذا الــزواج رغــم حرمتــه يثبــت بــه الميــراث ونســبِ الولــد 
ــح  ــزواج الصحي ــكام ال ــراء أح ــذا إج ــي كل ه ــا. وف ــة الزن ــل معامل ــرة ولا يعُام ــة المصاه وحرم

وآثــاره علــى الــزواج الــذي قلنــا بحرمتــه))).

ــخلاف  ــه مســتحبِ. ولكــن، لمراعــاة ال ــه، والخــروج من ــخلاف أمــر مرغــوب ب ومراعــاة ال
ــف شــاذاً)2). ــول المخال ــة، وألا يكــون ق ــك ســنةً ثابت ــف بذل ــا: ألا نخال شــروطٌ، منه

ــل  ــخلاف؛ لأن الأصــل أن يعم ــاة ال ــان ومراع ــن الاستحس ــل بي ــر التداخ ــل يظه ــد التأم وعن
المجتهــد بمقتضــى اجتهــاده ومــا أداه إليــه دليلــه المعتبــر عنــده. لكنــه عــدل عــن ذلــك إمــا للتوســعة 
ودفــع الحــرج، وإمــا للاحتيــاط والخــروج مــن الــخلاف. وهــذا الأصــل، وإن تُميــز بــه المالكيــة، 

فــإن بقيــة المذاهــبِ قــد طبقتــه بدرجــاتٍ متفاوتُــة )3).

ومعلــومٌ أن الحفــاظ علــى وحــدة المســلمين وتُجنيبهــم كل أســباب الفرقــة والــخلاف واحــدةٌ مــن 
أهــم مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة. لــذا، فقــد وضــع المالكيــة ضوابــط للتعامــل مــع الــخلاف الفقهــي 
حتــى لا يكــون الاجتهــاد مــدخلاً للخصومــة والفرقــة بيــن المســلمين)4). وقــد كانــت قاعــدة مراعــاة 
الــخلاف واحــدةً مــن الضوابــط لتحقيــق ذاك المقصــد النبيــل. قــال ابــن رشــدٍ الجــدُ: مــن الاستحســان 
مراعــاة الــخلاف وهــو أصــلٌ فــي المذهــبِ، وتُطبيقــات هــذا الأصــل أكثــرُ مــن أن تُحُصــى وأشــهرُ 

مــن أن تُجُهــل)	).

الثالث عشر- شرع مَن قبلنا:

اعتبــارُ شــرعِ مَــن قبلنــا أصــلٌ معمــولٌ بــه عنــد المالكيــة. ولأجــل ذلــك جعــل مالــكٌ عقوبــةَ 

)))  الولاتُي: إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك، )ص89)(. عليش: منح الجليل شرح مختصر خليل، )472/6). 
الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، )ص77)(. شبير: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، )ص286).

شبير: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، )ص287).  (2(

الحموي: غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، )44/2(، وفيه "وقد نصوا على استحباب مراعاة   (3(
الخلاف في كثير من المسائل". الزركشي: المنثور في القواعد الفقهية، )27/2)). 

)4)  الزاهد: جهود المالكية في ضبط الاختلاف، الرابطة المحمدية، عدد	4، 8)20، عن دار المنظومة.

الشاطبي: الموافقات، )86/4)).  (	(
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اللــواطِ الرجــمَ عــملاً بمــا حصــل لقــوم لــوط. ولكــن، للعمــل بهــذا الأصــل شــروطٌ عندهــم، منهــا ألا 
يكــون ذلــك الحكــم قــد نســخته شــريعتنا، فــضلاً عــن وروده فــي القــرآن والســنة الصحيحــة وليــس 
فــي كتــبِ الآخريــن. وقــد أخــذت بــه ســائر المذاهــبِ. فهــو الــذي عليــه الحنفيــة والمالكيــة وأكثــر 

الشــافعية، وهــو الأصــح عــن أحمــد وأصحابــه))).

المبحث الثالث: الأصول المقترحة لتطوير الاجتهاد المعاصر

ــة  ــن المذاهــبِ، بغُي ــة بي ــا المســاحة المشــتركة فــي الأصــول الاجتهادي يســتعرض البحــث هن
ــاد المعاصــر ــة خادمــة للاجته التأســيس لمنظومــة تُوافقي

المطلــب الأول: القــدر المشــترك فــي الأصــول بيــن المذاهــب للتنظيــر لبنــاء منظومــة اجتهاديــة 
توافقيــة

ــك  ــن تُل ــرى م ــبِ الأخ ــف المذاه ــي ولمواق ــبِ المالك ــول المذه ــتعراضنا لأص ــن خلال اس م
ــك  ــي تُل ــبِ ف ــن المذاه ــتركة بي ــاحة المش ــعة المس ــا س ــن لن ــابق، تُبين ــث الس ــي المبح ــول ف الأص
الأصــول. كمــا تُبينــن لنــا ثــراء المذهــبِ المالكــي واشــتماله علــى معظــم أصــول المذاهــبِ المعتبــرة، 
ــي  ــة الت ــاد التوافقي ــا منظومــة الاجته ــق منه ــةً مشــتركةً تُنطل ــه أرضي ــا يجعــل مــن أصول وهــو م
يجــري التنظيــر لهــا. فقــد التقــت المذاهــبِ علــى العمــل بِأغلــبِ الأصــول الرئيســية والتبعيــة مــع 
تُفــاوتٍ نســبيٍ فــي درجــة الأخــذ بهــذا الأصــل أو ذاك، ومــع خلافٍ بينهــا حــول بعــض شــروطها 
وتُفصيلاتُهــا. فقــد التقــت المذاهــبِ علــى العمــل بالأصــول الرئيســية الأربعــة، وهــي القــرآن والســنة 
والإجمــاع والقيــاس. أمــا الأصــول الأخــرى فقــد جــاءت المذاهــبِ فيهــا مــا بيــن موســعٍ ومضيــقٍ. 
ــا  ــا وأقله ــة أضيقه ــت الظاهري ــول وكان ــك الأص ــي تُل ــعاً ف ــبِ تُوس ــر المذاه ــة أكث ــت المالكي فكان

ــاراً لحجيتهــا، بينمــا تُفاوتُــت المذاهــبِ الأخــرى فــي اعتبــار هــذا الأصــل أو ذاك)2).   اعتب

وفيمــا يلــي موجــزٌ فــي نقــاطٍ محــددة، لمــا يمكــن اســتقراؤه ممــا جــاء فــي المبحــث الســابق 
، مكتفيــن بالتوثيــق 

ٍ

ــد بهــذا الخصــوص، ولكــن مــن غيــر حاجــة لمزيــد تفصيــل ولا توثيــق جدي
وبالنقــاش الــوارد لهــا فــي المبحــث الســابق، خشــية الوقــوع فــي التكــرار المحظــور مــن غيــر 

حاجــةٍ ملحــةٍ. 

ــه  ــا شــذت ب ــه، باســتثناء م ــم بســائر دلالاتُ ــرآن الكري ــة الق ــى حجي ــت المذاهــبِ عل أولاً- اتُفق
الظاهريــة برفضهــا لمفهومــي الموافقــة والمخالفــة. وأمــا الحنفيــة الذيــن لــم يعتبــروا مفهــوم المخالفة 
ــو يصنفوهــا ضمــن المفهــوم. كمــا  ــو ل ــوا ببعــض أقســامه كالشــرط والحصــر ول أصلاً، فقــد عمل

)))  القرافي: الفروق، )9/4(. الجديع: تُيسير علم أصول الفقه، )ص69)).

)2)  شبير: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، )ص4)	).
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أن المذاهــبِ اتُفقــت علــى تُقديــم القــرآن الكريــم علــى غيــره وعلــى اعتبــاره أصــلَ الأدلــة كلهــا. 
وعمومــات القــرآن، ورغــم اخــتلاف المذاهــبِ فــي اعتبارهــا مــن الظاهــر الظنــي أو مــن الخــاص 
ــرآن  ــا بالق ــة تُخصيصه ــى إمكاني ــوا عل ــا اتُفق ــا. كم ــى وجــوب العمــل به ــوا عل ــد اتُفق القطعــي، فق
وبالحديــث المتواتُــر لينحصــر الــخلاف حــول تُخصيصهــا بالآحــاد عنــد الجمهــور وبالقيــاس عنــد 

المالكيــة

ثانيــاً- اتُفقــت المذاهــبِ علــى وجــوب العمــل بالســنة الثابتــة باعتبارهــا المصــدر الثانــي 
ــول  ــم ح ــل، كاختلافه ــض التفاصي ــول بع ــبِ ح ــتلاف المذاه ــع اخ ــم يمن ــك ل ــد أن ذل ــريع. بي للتش
قبــول حديــث الآحــاد مطلقــاً متــى صحــت روايتــه أو قبولــه بشــروط خاصــة كعــدم مخالفتــه لقواعــد 

ــرٍ آخــر. ــس لأم ــا للتشــريع ولي ــا، فــضلاً عــن تُمحضه الشــريعة وأصوله

ــد  ــه. فق ــض تُفاصيل ــي بع ــخلاف ف ــم ال ــاع، رغ ــل بالإجم ــى العم ــبِ عل ــت المذاه ــاً- اتُفق ثالث
ــت  ــا أن ســائر المذاهــبِ خالف ــه، كم ــوة دلالت ــة ق ــاع الســكوتُي مــن جه ــة الإجم ــي حجي ــوا ف اختلف

ــة. ــاع المدين ــي إجم ــة ف المالكي

رابعــاً- اتُفقــت المذاهــبِ علــى حجيــة القيــاس خلافــاً للظاهريــة. كمــا أن أحمــد لا يأخــذ بالقيــاس 
ــا  ــريعة وأصوله ــات الش ــى كلي ــد عل ــيَ المعتم ــاسَ الكل ــاف القي ــكٌ أض ــرورة. ومال ــد الض إلا عن

وقواعدهــا العامــة.

خامســاً- اتُفقــت المذاهــبِ علــى حجيــة قــول الصحابــي فيمــا لا مجــال للــرأي فيــه كالعبــادات. 
كمــا اتُفقــوا علــى العمــل بقــول الصحابــي الصــادر عــن اجتهــادٍ منــه، مــع بعــض الــخلاف حــول 
حجيتــه ودرجــة الأخــذ بــه. وقــد كان مالــكٌ وأحمــدٌ، مــن أشــدنِ الأئمــة تُمســكاً بتلــك الفتــاوى، ليأتُــي 

بعدهَــم أبــو حنيفــة ثــم الشــافعي.

ــه فيمــا كان ســبيله  ــاً يعتمــد علي ــة مصــدراً فقهي ــر عمــل أهــل المدين ــكٌ يعتب سادســاً- كان مال
الاجتهــاد خلافــاً للمذاهــبِ الأخــرى بــل وخلافــاً لعلمــاءَ فــي المذهــبِ المالكــي نفســه. أمــا عملهــم 

ــى النقــل فمحــل اتُفــاق المحمــول عل

ســابعاً- الاستحســان أصــلٌ لــدى جمهــور الفقهــاء، وبخاصــةٍ الحنفيــة والمالكيــة، بينمــا حكــم 
الشــافعي ببطلانــه

ــة ولا  ــا الحنفي ــم يجعله ــا ل ــة، بينم ــة والحنابل ــد المالكي ــةٌ عن ــلة حج ــة المرس ــاً- المصلح ثامن
الشــافعية مــن أصولهــم رغــم اســتخدامهم لهــا فــي فروعهــم ضمــن أصــولٍ أخــرى، وإن بدرجــةٍ 

ــة. ــة والحنابل ــن المالكي ــلَ م أق

ــة وبعــض الشــافعية  ــه الظاهري ــال ب ــا ق ــك. كم تاســعاً- الاســتصحاب أصــلٌ مــن أصــول مال
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وبعــض الحنابلــة، واعتبــره أكثــرُ الحنفيــة حجــةً فــي الدفــع وليــس فــي الإثبــات، فهــم أقــل المذاهــبِ 
أخــذاً بــه.

عاشــراً- تُوسنــع المالكيــة والحنابلــة بالعمــل بســد الذريعــة كأصــلٍ لاجتهادهــم. فــي حيــن اشــتهر 
ــموه  ــم يسُ ــروع وإن ل ــي الف ــه ف ــوا ب ــة عارضــوه، مــع أنهــم عمل ــة والشــافعية والظاهري أن الحنفي

باســمه.

ــه  ــدى ســائر المذاهــبِ، وينبغــي مراعاتُ الحــادي عشــر- العــرفُ بشــروطه أصــلٌ مشــتركٌ ل
ــه. ومراعــاة اختلاف

الثانــي عشــر- "مراعــاة الــخلاف" مــن مصــادر مالــك، وعملــت بــه المذاهــبِ الأخــرى بقــدرٍ 
متفــاوت بينهــا.

الثالــث عشــر- اعتبــارُ شــرعِ مَــن قبلنــا هــو أصــلٌ معمــولٌ بــه عنــد المالكيــة. وهــو الــذي عليــه 
الحنفيــة وأكثــر الشــافعية، وهــو الأصــح عــن أحمــد وأصحابــه

المطلب الثاني: الأصول المميزة للمذهب المالكي، ودورها في تطوير الاجتهاد المعاصر

تُبينــن مــن المطالــبِ الســابقة ثــراءُ المذهــبِِ المالكــي واشــتمالهُ علــى معظــم أصــول المذاهــبِ 
المعتبــرة، وهــو مــا يجعــل مــن أصولــه أرضيــةً مشــتركةً يمكــن أن تُنطلــق منهــا منظومــة الاجتهــاد 
ــتخدامها  ــع باس ــي تُوَسَ ــة الت ــول الثرين ــن الأص ــددٍ م ــره بع ــى غي ــزَ عل ــه تُمين ــا أن ــر. كم المعاص
كالاســتصلاح والاستحســان واعتبــار المقاصــد والمــآلات وســد الذرائــع ومراعــاة قــول المخالــف. 

ولا ينتقــص هــذا مــن مكانــة المذاهــبِ الأخــرى، فلــكلنِ مذهــبٍِ مــا يميــزه علــى غيــره.

ــوازلَ  ــيٌ غرضُــه أن يواكــبِ ن ــمٌ حَ ــد الســابقين. إنمــا هــو عل ــف عن ــدَ أنَ الاجتهــادَ لا يتوقن بي
الأيــام والعصــور المتعاقبــة. وهــو مــا يدعــو إلــى دوام تُطويــر الاجتهــاد لمواكبــة ذلــك التغيــر الهائل 
فــي المعطيــات. والنظــر فــي النــوازل، وكمــا هــو معــروفٌ، مــن فــروض الكفايــة علــى المســلمين 
ومجتهديهــم. والاجتهــاد منــه الفــردي، ومنــه الجماعــي الــذي يحُقــق الشــورى فــي الاجتهــاد، ويقلــل 
نســبة الخطــأ فــي الفتــوى، ويركــز علــى القضايــا الكبــرى التــي تُمــسُ الأمــة. لذلــك كان الإجمــاع 

وكانــت المذاهــبِ، ثــم جــاءت اليــومَ المجامــع الفقهيــة لتحقيــق بعــض المطلــوب))). 

ــي  والاجتهــاد المعاصــر لا يســتغني عــن اجتهــادات العلمــاء الســابقين ولا عــن مناهجهــم الت
قرَروهــا. فلا يكــون مجتهــداً للحــوادث مــن لــم يكــن عالمــاً بمناهــج الســابقين وفتاويهــم. وهــو مــا 
ــج  ــا. فمناه ــى حرفيته ــع عل ــا دون التقوق ــر آلياتُه ــاج وتُطوي ــك المن ــروح تُل ــلنح ب ــى التس ــو إل يدع

الريسوني: مدخل إلى تُجديد الفقه المالكي، )ص	(. شبير: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، )ص483).  (((
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الاجتهــاد التــي اســتجابت لتطــورات الحيــاة وتُغيراتُهــا عبــر خمســة عشــر قرنــاً وأنتجــت ذخيــرةً 
فقهيــةً تُفخــر بهــا الأجيــال، لا يمكــن أن تُعجــزَ اليــومَ عــن تُحقيــق سُــبل الرقــي وإنجــاز الإصلاح 
الرشــيد والتطويــر المنشــود. فمناهــج الســابقين الاجتهاديــة علــى الجملــة، والقاســم المشــترك بينهــا 
ــه. ونحــن  ــاد المعاصــر وضبطــه ورســم معالم ــر الاجته ــح لتطوي ــى وجــه الخصــوص، تُصل عل
مطالبــون بعــد إخلاص النيــة وصــدق التوجــه إلــى الله تُعالــى، أن نحــرص علــى تُحصيــل التصــور 
الدقيــق للنازلــة محــل النظــر إذ الحكــم علــى الشــيء فــرعٌ عــن تُصــوره. ومطالبــون بجمــع 
واســتقراء وتُحليــل الدراســات الســابقة والفتــاوى والاجتهــادات المتوفــرة بخصــوص تُلــك النازلــة. 
وينبغــي الاســتعانة بأهــل الاختصــاص بالعلــوم الحياتُيــة ذات الصلــة بموضــوع النظــر لمزيــد فهــمٍ 
للمســألة. كمــا أننــا مطالبــون بالتوســط والاعتــدال وتُجنــبِ كلٍ مــن التضييــق فــي الفتــوى والتســينبِ 
فيهــا، ومطالبــون بتــرك التعصــبِ المذهبــي الــذي يرفــض الصــواب إن جــاء مــن خــارج مذهبــه))).

ــن  ــره، يتبيّ ــاعي تطوي ــر ومس ــاد المعاص ــة للاجته ــول المالكي ــة أص ــق بملاءم ــا يتعل وفيم
ــي: الآت

أولاً- قــول المالكيــة بــأن القــرآن الكريــم كلــيُ الشــريعة المقــدنم علــى ســائر الأدلــة، ثــم النظــر 
فــي ســائر الأدلــة بمعيــار القواعــد والكليــات التــي أقرهــا القــرآن، مــن شــأنه ضبــطُ الاجتهــاد وَفــق 
كتــاب الله الــذي لا يأتُيــه الباطــل ولا يقــعُ التناقــض فيــه ولا يرتُقــي الشــك إليــه. وثمــرة ذلــك التوَحــدُ 
خلــف نصــوصٍ وأحــكامٍ قطعيــةِ الصحــة والصلاحيــة، بــدل الانــزلاق نحــو خلافــات وتُناقضــاتٍ 
ــه  ــا في ــز لاســتثمار م ــاب الله العزي ــودة لكت ــذا العصــر للع ــي ه ــا ف ــا يدعون ــا. وهــو م ــة له لا نهاي
ــول  ــا العصــر ووضــع الحل ــى نتمكــن مــن الاســتجابة لقضاي ــاتٍ حت ــاتٍ وقواعــدَ وعموم مــن كلي
الشــرعية مــن خلالهــا، بــدل الركــون إلــى الفتــاوى الجزئيــة المبنيــة علــى كلمــات مفــردةٍ معزولــةٍ 
عــن ســياقها العــام أو تُلــك المتعلقــة بأزمنــة وبي�ــات لهــا خصوصياتُهــا المحــدودة بأهلهــا. فلا بــدَ 
مــن إعــادة الاعتبــار لعمومــات القــرآن الكريــم التــي تُحُــدد هويــة هــذا الديــن وطبيعتــه بــدل التهويــن 
ــد شــيءٌ مبنــيٌ علــى الاحتمــال  ــم يعَُ منهــا بدعــوى أنهــا ظنيــة الدلالــة وتُحتمــل التخصيــص)2). فل
بعــد اكتمــال الشــريعة. وهــذا النــص أو ذاك مــن كتــاب ربنــا، إمــا أن يكــون قــد دخلــه التخصيــص 
بيقيــن وشــاهدٍ معــروف، وإلان فإنــه يبقــى علــى عمومــه الــذي نــزل بــه. وهــذه الآيــات بينــةٌ وهــذه 
الأحاديــث مجموعــةٌ ومــا علينــا إلا النظــر فيهــا للوصــول إلــى نتيجــةٍ حاســمةٍ بــدل الخــوض فــي 
افتراضــات جدليــةٍ تُوهــن مــن حجيــة كتــاب الله وآياتُــه البينــات. ويلحــق ذلــك التحذيــر مــن كثــرة 
التقييــدات. فلَْنبُــقِ المطلــقَ الــوارد فــي كتــاب ربنــا وحديــث رســولنا علــى إطلاقــه مــا دام لــم يــرد 

مــا يقيــده بيقيــن وشــاهدٍ معــروف كمــا يقــول ابــن عاشــور)3) 

)))  ابن عبد الله: معلمة الفقه المالكي، )ص)4(. شبير: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، )ص22	، 	3	).

)2)  أبو زهرة: مالك، )ص232). 

)3)  ابن عاشور: مقاصد الشريعة، )ص320).
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ثانيــاً- بخصــوص الســنة النبويــة واعتبارهــا المصــدر الثانــي للتشــريع، تُأكيــدٌ لــدور الســنة فــي 
فهــم القــرآن الكريــم وتُأويــل آياتُــه مــن جهــةٍ، وقطــعٌ للذرائــع الموهومــة التــي يســتخدمها بعضهــم 
لتحييــد الســنة وعزلهــا عــن التشــريع مــن جهــةٍ أخــرى. ولكــن يبقــى المطلــوب التوثنــق مــن صحتهــا 
قبــل الشــروع باســتنباط الأحــكام الشــرعية منهــا. ومــن طــرق ذلــك النظــر فــي تُلــك الأخبــار فــي 
ــد  ــي التأك ــا ينبغ ــه. كم ــم ذاتُ ــرآن الكري ــاها الق ــي أرس ــة الت ــه العام ــرع وأصول ــد الش ــار قواع إط
ــم  ــرَ جــاء لغــرضٍ آخــرَ غيــر التشــريع. وكلُ ذلــك مــن صمي مــن مجي�هــا للتشــريع، إذ لعــلَ الخب
منهــج الإمــام مالــك، وممــا يصلــح لتنظيــم اجتهــاد معاصــر منضبــطٍ ينبثــق مــن شــريعتنا الغــراء 

ويســتجيبِ لتطــورات العصــر

ثالثــاً- بخصــوص الإجمــاع، فــإن المطلــوب اليــوم هــو التوثــق مــن دعــوى أي إجمــاعٍ ســابق 
قبــل الاعتمــاد عليــه حتــى لا نغلــق بــاب الاجتهــاد فــي وجــه الكثيــر مــن المســائل بدعــوى انعقــاد 
الإجمــاع فيهــا. ثــم إن حصــول الإجمــاع بتعريفــه الاصطلاحــي الشــهير لــم يعــد ممكنــاً مــن الناحيــة 
العمليــة رغــم قــول المالكيــة وآخريــن بحجيــة الاجمــاع لــو انعقــد فــي أي عصــر. وهــو مــا يدعونــا 
ــورة  ــق فــي الاجتهــاد. خاصــةً فــي ظــل ث ــةٍ للاســتفادة مــن هــذا الطري ــةٍ عملي للبحــث عــن طريق
المعرفــة وتُقنيــة الاتُصــال والتواصــل، بــدل الاســتسلام لدعــوى عــدم الإمــكان العملــي. وقــد يتمثــل 
بعــضُ ذلــك فــي الاجتهــاد الجماعــي الــذي ينبغــي دعمــه وتُطويــره وتُوفيــر كل مــا يلــزم لإنجاحــه. 
بالتأكيــد أن ذلــك ليــس هــو الإجمــاع الاصطلاحــي المعــروف الــذي تُناولتــه كتــبِ الأصــول. لكــنن 
ــه. فالاجتهــاد الجماعــي المنظــم يمكــن أن يعبــر عــن الشــورى فــي  مــا لا يُــدرك كلنــه لا يتُــرك جُلن
الاجتهــاد وأن يخفــف الــخلاف والتبايــن فــي الآراء وأن يمنــح الثقــة للــرأي الصــادر بــدل الفتــاوى 
الفرديــة المتضاربــة. وقــد انتشــرت المجامــع الفقهيــة اليــوم، ويبقــى علينــا وضــعُ الضوابــطِ لضمــان 
اســتقلاها واســتقامتها علــى الجــادة. وربمــا مــن المفيــد تُشــكيل إطــارٍ عالمــيٍ يضَُمُهــا جميعــاً فــي 
تُشــكيلٍ جامــعٍ يمثلهــا ويحميهــا ويطورهــا))). وهــذا لا يمنــع الاجتهــادات الفرديــة التــي يقــوم بهــا 
ــادات  ــك الاجته ــى تُل ــةٍ إل ــةٍ ماس ــا بحاج ــا كن ــل ربم ــرد. ب ــا بشــكلٍ منف ــي عصرن ــاء ف ــاد العلم آح
ــي المراجــع  ــا ف ــع تُبنيه ــاء فيق ــدى العلم ــولاً ل ــاً مقب ــر رأي ــام لتصي ــع الأي ــي تُتطــور م ــة الت الفردي

الفقهيــة لاحقــاً.

رابعــاً- القيــاس ركيــزةٌ أساســيةٌ للاجتهــاد فــي أي عصــرٍ. وهــو الــذي يضمــنُ خلــود الشــريعة 
وصلوحهــا لــكل العصــور والأزمنــة. فــضلاً عــن أنــه يظُهــر مَنطــق العدالــة فــي هــذه الشــريعة التي 
تُســوي بيــن المتمــاثلات وتُفــرق بيــن المختلفــات. وإذا كان الكثيــر مــن العلمــاء ســابقاً قــد انخرطــوا 
فــي تُطبيــق ذلــك علــى القيــاس الجزئــي المعتمــد علــى العلــة المحــددة لهــذه الفرعيــة أو تُلــك، فقــد 
ه إليــه مالــك. وهــو القيــاسُ المعتمــد علــى روح الشــريعة  آن الأوان للالتفــات للقيــاس الكلــي الــذي نــون
وأصولهــا وقواعدهــا وكلياتُهــا ومقاصدهــا الثابتــة ومجموعــة المصالــح التــي راعتهــا. وتُلــك مــن 

شبير: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، )ص492، 66	).  (((
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الأفــكار العظيمــة التــي يسُــهم المذهــبِ المالكــي بتقديمهــا لإثــراء الاجتهــاد المعاصــر. ولعــلَ هــذا 
مــن أعظــم الربــط والتشــبيك بيــن الأصــول لتكمــل بعضهــا فــي بنــاء منظومــةٍ اجتهاديــة تُعكــس 
ــل  ــع التضــارب بيــن مفرداتُهــا. بــل ولعــل هــذا المنطــق فــي الاجتهــاد يقل ــة هــذا الديــن وتُمن هوي
مــن الــخلاف بيــن المذاهــبِ علــى هــذا الأصــل أو ذاك. وهــو مــا يفســر اتُفــاق المذاهــبِ علــى ذات 
الحكــم أحيانــاً فــي هــذه المســألة أو تُلــك رغــم اختلافهــم فــي المســلك الاجتهــادي الــذي اتُبعــوه. فهــذه 
الشــريعةُ تُعُــرف بكليتهــا وبصورتُهــا العامــة، ومــن أدرك هــذه الصــورة فقــد اتُحــدت لديــه الفتــوى 

مــع الآخريــن حتــى لــو خالفهــم فــي المســلك الــذي اختــاره لنفســه.

خامســاً- بخصــوص الكــم الهائــل مــن الفتــاوى والأحــكام التــي اســتخلصها العلمــاء الأقدمــون 
والتــي تُمــلء كتــبِ التــراث الفقهــي فــي مكتباتُنــا، فإننــا بحاجــةٍ إلــى جملــةٍ إجــراءاتٍ بخصوصهــا 
لتحقيــق أكبــر نفــعٍ بهــا مــع البعــد عــن الوقــوع فــي أســر الجمــود عليهــا أو خطي�ــة تُقديــس كل مــا 
ــداءً بــدوام ســبرها والإفــادة بهــا والبنــاء عليهــا. فنحــن غيــر مســتعدين  فيهــا. فنحــن مطالبــون ابت
للتضحيــة بهــا والقفــز عليهــا وركنهــا جانبــاً أو قصيــاً. لكننــا مطالبــون فــي نفــس الوقــت بتمحيصهــا 
والترجيــح بينهــا والاختيــار منهــا وَفــق مــا يظهــر لنــا أنــه الأصــوب شــرعاً ومنطقــاً والأكثــر نفعــاً. 
خاصــةً فــي ظــل تُوافــر المعرفــة الشــرعية ومصادرهــا لــكل باحــثٍ عــن الحــق. كمــا أننــا مطالبــون 
بتنقيتهــا مــن الآراء الاجتهاديــة المبنيــة علــى معــارف علميــةٍ قديمــةٍ ثبــت بطُلانهــا قطعــاً والتوقــف 
ــي المحظــور  ــا ف ــت بــطلان مســتنده وإلا وقعن ــرأي الشــرعي مــا دام ثب ــك مــن ال ــار ذل عــن اعتب
ــون  ــا مطالب ــا أنن ــرى. كم ــةٍ أخ ــن جه ــخرية م ــريعة للس ــض الش ــي تُعري ــة وف ــن جه ــرعي م الش
بتجريدهــا مــن تُأثيــرات العــرف المتغيــر بغُيــة الحفــاظ عليهــا نقيــةً كمــا نزلــت. فالعــرف المتغيــر 
ــد قــال كذلــك بمراعــاة تُغيــره  ليــس بحاكــمٍ علــى الشــرع. وإن قــال الشــرع بمراعــاة العــرف، فق
كلمــا تُغيــر. وبالتالــي، فعلينــا اليــوم التمييــز فــي الاجتهــادات الســابقة بيــن مــا جــاء منهــا اســتنباطاً 
ــبِ  ــا يوج ــر مم ــرفٍ تُغين ــتجابة لظ ــاء اس ــا ج ــن م ــه، وبي ــى صورتُ ــداً عل ــى خال ــص ليبق ــن الن م
ــي هــي مــن هــذا  ــاوى الت ــادات والفت ــر الاجته ــا أكث ــا. وم ــده لفحــص مناســبته لزمانن ــف عن التوق
ــاً منهــم أنهــم يطبقــون الشــرع ويحرســونه بينمــا هــم  ــا عليهــا ظن ــد التقليديــون حملن الجنــس ويري
يســي�ون للشــرع ويعيقــون حركــة الاجتهــاد والتجديــد. ومــن الجميــل أن يصــدرَُ مثــلُ هــذا التوجــه 
فــي التنقيــح والتمحيــص مــن كبــار محققــي المالكيــة وغيرهــم. ومثــال ذلــك مــا أوردنــاه ســابقاً علــى 

لســان القرافــي فــي وجــوب الفتــوى لزماننــا كمــا أفتــوا لزمانهــم بــدل دوام النقــل عــن كتبهــم.

ــا  سادســاً- فيمــا يتعلــق بعمــل أهــل المدينــة، الــذي اعتــرض عليــه الكثيــرون، فنحــن بإمكانن
اســتثمارُ هــذا الأصــل ليكــون مــن المرجحــات فــي المســائل التــي لا نــص فيهــا. ثــم إن حجيــة هــذا 
الأصــل محصــورةٌ فــي مســائل العصــور الأولــى وليــس بالضــرورة ســحبها للقضايــا المعاصــرة 

بشــكلٍ مباشــر.

ســابعاً- الاستحســان الــذي عمــل بــه جمهــور العلمــاء ولــو بغيــر اســمه عنــد بعضهــم، يعُتبــر 
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عِ  مــن الضوابــط الحاميــة لمنطــق التشــريع وعدالتــه. ذلــك أنــه يحــول دون تُجــاوز القائــس والمُفــرنِ
ــى ثمــرةٍ تُتعــارض مــع روح الشــريعة ومقاصدهــا. إذ  ــق إل ــع الدقي ــح والتفري ــاس الصحي حــدن القي
ــي،  ــره بالمعارضــة. وبالتال ــى جوه ــه بالإبطــال وعل ــى أصل ــود عل ــفُ كلنِ شــيءٍ يع الواجــبِ وق

ــة المعاصــرة. ــا الاجتهادي ــطٍ لمنظومتن ــاه العملــي الإجرائــي، مهــمٌ كضاب فالاستحســان بمعن

ثامنــاً- المصلحــة المرســلة التــي عمــل بهــا جمهــور العلمــاء ولــو بمســمى آخــر عنــد فريــقٍ 
منهــم، تُعُتبــر مــن الأصــول المهمــة لمنظومــة الاجتهــاد المعاصــر. فهــي تُجعــل الشــريعة خصبــةً 
ثريــةً منتجــةً مشــبعةً لحاجــات النــاس فــي كل عصــر. كمــا أنهــا مــن أسُــس الكشــف عــن مقاصــد 

الشــريعة لتوظيفهــا فــي تُطويــر الفتــوى.

ــة  ــة لمنظوم ــول المهم ــن الأص ــبِ، م ــرُ المذاه ــه أكث ــذت ب ــذي أخ ــتصحاب ال ــعاً- الاس تاس
الاجتهــاد المعاصــر. فهــو الــذي يلجــأ إليــه المجتهــدون عنــد عــدم وجــود الدليــل المغيــر للشــيء عــن 
أصلــه ليبقــى علــى مــا كان عليــه. وهــو الــذي يضمــن بقــاء دائــرة الإباحــة الأصليــة علــى ســعتها 
فــي كل مــا لــم يــرد فيــه نــصٌ ولا مجــالَ لإلحاقــه بغيــره. وهــو الــذي يحمــي النــاس بقاعــدة البــراءة 
ــذي يجعــل التكليــف محصــوراً بأوامــر الفعــل  الأصليــة حتــى يثبــت خلافُ ذلــك بحقهــم. وهــو ال
والتــرك ومــا عداهمــا فيبقــى علــى الإباحــة والنــاسُ تُجاهَــهُ أحــرارٌ وَفــق مصالحهــم واختياراتُهــم. 
إنــه الأصــل الجميــل الواســع الــذي يجعــل الشــريعة رحبــةً والحيــاةً ميســورةً، بينمــا يحســبه بعضهــم 
مــن الأصــول الثانويــة محــدودة الاســتعمال. ونحــن علينــا النظــر إلــى هــذا الأصــل بمنظــوره العــام 
ــد.  ــي كل صعي ــدد ف ــعة التنم ــرة شاس ــارة المعاص ــه. فالحض ــدىً وأرحب ــد م ــى أبع ــه إل ــادة ب والإف
ولا مجــال لرفــض كل مــا أنتجتــه البشــرية بدعــاوي التبديــع غيــر المنضبطــة. إنمــا الأصــل حِــلُ 
ــق  الأشــياء إلا مــا قــام الدليــل علــى إخراجــه عــن ذلــك الحــل. ومــن غيــر ذلــك نكــون كمــن ضين
م مــا خلقــه الله لمنفعــة عبــاده أو كمــن أغلــق بابــه فــي وجــه مــا يخترعــه ســواه.  واســعاً أو كمــن حــرن

ــة والشــافعية  ــره الحنفي ــم يعتب ــة، ول ــة والحنابل ــه المالكي ــع ب ــذي تُوسن عاشــراً- ســد الذريعــة ال
والظاهريــة مــن أصولهــم مــع أنهــم عملــوا بــه فــي فروعهــم ضمــن أصــولٍ أخــرى، يبقــى معيــاراً 
مهمــاً للاجتهــاد المعاصــر يقــوم علــى مراعــاة المــآلات فــي الفتــوى والترجيــح. وهــو منهــجٌ يجعــل 
ــل  ــاب الدلي ــد غي ــولاً ورفضــاً عن ــه قب ــم علي ــن المصلحــة والمفســدة مســلكاً للحك ــرة الشــيء م ثم
الخــاص بحقــه. بيــد أننــا بحاجــةٍ هنــا للتوثــق الدقيــق فــي وزن تُلــك الآثــار مــن غيــر تُهويــلٍ ولا 

تُهويــن. كمــا أننــا لا نملــك إلــزام آحــاد النــاس ولا جماعاتُهــم بالأخــذ بالأحــوط فــي كل شــيء.

الحــادي عشــر- العــرف أصــلٌ مشــتركٌ بيــن ســائر المذاهــبِ، خاصــةً عندمــا لا يكــون فــي 
ــرٍ مــن  المســألة نــصٌ ولا اتُفــاق، فيجــري الاحتــكام إلــى العــرف بخصوصــه. بــل إن تُطبيــق كثي
الواجبــات الشــرعية يجــري وَفــق العــرف الســائد فــي البلــد، وأن علــى المفتــي والقاضــي مراعــاة 
ــرف  ــر الع ــي تُغي ــراع المفت ــم ي ــواه. وإذا ل ــاده وفت ــي اجته ــر ف ــرت غين ــا تُغين ــك الأعــراف فكلم تُل
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لتغييــر الفتــوى فقــد ضــلَ وأضــل وكانــت جنايتــه علــى ديــن النــاس كجنايــة الطبيــبِ الجاهــل علــى 
أبدانهــم. فمهمــا تُجــدد العــرف فاعتبــره ومهمــا ســقط فأســقطه. وهــذا الأصــل فــي غايــة الأهميــة 
لاجتهادنــا المعاصــر. فقــد تُغيــرت مظاهــر الحيــاة تُغيــراً جذريــاً، وهــو مــا يفــرض علــى المجتهدين 
ــا قبــل تُنزيلهــا  إعــادة النظــر فــي الكثيــر مــن الآراء والفتــاوى القديمــة لفحــص مناســبتها لعصرن
علــى واقــعٍ لا يناســبها ولا تُناســبه. فالنــص الشــرعي هــو الــذي لــه الحاكميــة والســلطة العليــا وليــس 
العــرف. والشــريعةُ جــاءت للتغييــر والتقريــر. فمــا تُناســبِ مــع الشــريعة ومقاصدهــا تُــم تُقريــره 
والإبقــاء عليــه. ومــا تُعــارض مــع ذلــك غينرنــاه بلا تُــردد. وهــذا يدعونــا لــدوام تُنقيــة الشــريعة ممــا 
ــات القديمــة للعــودة بالشــريعة لأصلهــا الصافــي  ــرةٍ بالبي� ــاوى متأث ــق بهــا مــن اجتهــادات وفت عل
المناســبِ للمشــترك الإنســاني وليــس المحكــوم لعــادات الســابقين وأعرافهــم القديمــة. نحــن اليــوم 
ــى عــادات  ــاس عل ــل الن ــا وحم ــس بتقييده ــة ولي ــي رحــاب الشــريعة النقي ــطلاق ف ــون بالان مطالب
ــادات  ــن ع ــى م ــه أول ــن الشــعوب عاداتُ ــاً. فلا أحــد م ــن يوم ــت الدي ــي حمل ــدول الت الشــعوب وال
ــال  ــا. ومــن ق ــا مــن غيرن ــدة إلين ــم الواف ــادات والمفاهي ــوم بالع ــن الي ــر ملزمي ــا غي ــا أنن ــره. كم غي
بــأن عاداتُهــم خيــرٌ مــن عاداتُنــا؟ لــكل شــعبِ وأمــة عاداتُهــم. والشــريعة فــوقَ كل تُلــك العــادات. 
وهــي الحاكمــة عليهــا ولهــا الكلمــة العليــا فوقهــا. ونحــن نرفــض أو نقبــل هــذا العــرف أو ذاك وَفــق 
درجــة قربــه أو بعــده واتُفاقــه أو مخالفتــه مــع هــذه الشــريعة. وهــذه الحقيقــة تُجعلنــا نقــدر موقــف 
الأصولييــن الذيــن لــم يجعلــوا العــادة مــن الأصــول الأساســية، بــل جعلوهــا مــن القضايــا الثانويــة 
الإجرائيــة. وهــذا هــو الــذي يتســق مــع الأحاديــث النبويــة المبشــرة بإرســال مَــن يجُــدد هــذا الديــن 
علــى رأس كل قــرن. فالمجــددون لا يأتُــون بديــنٍ جديــد. إنمــا هــم ينفضــون عنــه مــا علــق بــه مــن 
ه نقيــاً كمــا نــزل، حتــى يظنــه النــاس دينــاً جديــداً لطــول  مفاهيــم وعــادات ليســت منــه وذلــك لــردنِ

ألُفتهــم للقديــم ولمــا اعتــادوا عليــه حتــى ظنــوه حُكمــاً مــن الديــن لا تُجــوز مخالفتــه.

الثانــي عشــر- "مراعــاة الــخلاف" الــذي يعُتبــر مــن محاســن المذهــبِ المالكــي، وعملــت بــه 
ــع كلٍ  ــه الآراء وم ــت في ــذي تُفرق ــا المعاصــر ال ــح لاجتهادن ــا، يصل ــاوت بينه ــدرٍ متف المذاهــبِ بق
منهــا جــزءٌ مــن الحــق والحقيقــة. وهــو منهــجٌ يقــوم علــى إعمــال بعــض قــول المخالــف، وأكثــر 
ــع للشــيء  ــومٌ أن الدف ــد حصــل. ومعل ــه وق ــة التعامــل مع ــا لرســم كيفي ــا صــار واقعً ــه فيم تُطبيقاتُ
لمنــع وقوعــه أســهل مــن رفعــه بعــد أن وقــع وصــار أمــراً واقعــاً، حيــث أننــا ســنضطر للتعامــل 
معــه والبحــث عــن الحكــم المناســبِ لــه. أي أننــا تُســاوقنا مــع مــا يخالــف رأينــا الأصلــي. وهــذا مــن 
الــذي يمكــن تُطويــره بأشــكال متعــددة لتخفيــف مســاحة الــخلاف. فالخــروج مــن الــخلاف مرغــوب 
ومســتحبِ. وتُضخيــم جوانــبِ الاتُفــاق مقصــد شــرعي نســعى لتحقيقــه عبــر البحــث عــن القاســم 

المشــترك وتُهميــش الــخلاف وتُجــاوزه إلــى حــدنِ العمــل ببعــض لــوازم قــول المخالــف

الثالــث عشــر- اعتبــارُ شــرعِ مَــن قبلنــا شــرعاً لنــا أصــلٌ مقبــولٌ لــدى أغلــبِ المذاهــبِ علــى 
ــاب والســنة  ــه. وهــذا التوجــه منهــجٌ مناســبٌِ لفهــم مــا جــاء فــي الكت ــاوتٍ فــي درجــة العمــل ب تُف
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بخصــوص الرســل الســابقين وســيرتُهم وتُشــريعاتُهم. وهــو منهــجٌ ينطلــق مــن مســلنمتين. أولاهما أن 
إيــراد الشــيء فــي القــرآن مــن غيــر تُعليــقٍ قــد يــدل علــى إقــراره. وثانيهمــا أن شــريعة الله واحــدةٌ 
لجميــع رُســله فــي أصولهــا العامــة. وبالتالــي، فمــا صــحَ عــن رســل الله الســابقين ولــم يتــم نســخه، 
فإنــه يصلــح لنــا اليــوم. وهــذا المنطــق معقــولٌ ويســهم فــي إثــراء مصــادر الاجتهــاد. إذ لا يعُقــل 
الظــن بــأن هــذه المســاحة الهائلــة التــي خصصهــا القــرآن الكريــم للحديــث عــن الرســل الســابقين 
لا علاقــة لهــا بالتشــريع مطلقــاً. ولكــن مــع التنبيــه إلــى مراعــاة الفــروق فــي التفاصيــل التشــريعية 

التــي خــصن الله بهــا كل أمــةٍ عــن ســواها. أمــا عمومــات العقيــدة والشــريعة فهــي واحــدة

الخاتمة

النتائج:

ــل الباحثــون إلــى جملــةٍ مــن النتائــج  بعــد هــذه الرحلــة مــن التقَصــي والتحليــل والمناقشــة، تُوصن
التــي تُجيــبِ علــى أســ�لة الدراســة، وذلــك علــى النحــو الآتُــي:

ــيٌ بفروعــه الممتــدة، زاخــرٌ بأعلامــه  ــه المتعــددة، غن أولاً- المذهــبِ المالكــيُ حيــويٌ بأصول
الكثيــرة، وهــو مــا جعــل المذهــبِ صالحــاً للاجتهــاد المعاصــر قــادراً علــى معالجــة المســتجدات 
ــفٍ ولا تُمحُــل. وفــي ذلــك إجابــةٌ علــى ســؤال الدراســة بهــذا الخصــوص الكثيــرة مــن غيــر تُعسن

ثانيــاً: الإمــامُ مالــكٌ الــذي تُلقــى عِلــمَ كِبــارِ الصحابــةِ والتابعيــن وعِلــمَ فقهــاءِ المدينــة المنــورة 
ــهُ  ــام تُلامذتُ ــم ق ــل. ث ــي التأصي ــبَِ النظــر ف ــدهَ وكان ثاق ــن بع ــادِ لم وســواهم، خــطَ مناهــج الاجته
ــك الأصــول والمناهــج  ــى تُل ــع عل ــر العصــور بالتوســع والتفري ــدِه وعب ــن بع ــاءُ المذهــبِ مِ وعلم
حتــى صــارت منظومــةً اجتهاديــةً متكاملــةً لا يســتغني عنهــا المجتهــدون فــي ســعيهم للتعامــل مــع 

نــوازل كلنِ عصــر مــن العصــور اللاحقــة إلــى يومنــا هــذا الــذي نحيــاه.

ــاد  ــرٍ مــن أصــول ومناهــج اجته ــبٍِ كبي ــع جان ــا م ــي أصوله ــت ســائر المذاهــبِ ف ــاً- اتُفق ثالث
ــراء  ــه وث ــرة أصول ــاز المذهــبِ المالكــي بكث ــا امت المذهــبِ المالكــي، وإن عارضــت بعَضَهــا. كم
ــاً لــكل اجتهــادٍ لاحــق. فمــا مِــن أصــلٍ لهــذا المذهــبِ أو ذاك،  ــه ليكــون مُنطَلق قواعــده، ممــا يؤهل
إلا وهــو موجــودٌ علــى الجُملــة ضمــن أصــول المالكيــة. فقــد بلغــت أصــول المالكيــة ثلاثــة عشــرة 
أصلاً مســتقلاً. وهــذا لا يعنــي اتُفــاق المذاهــبِ علــى كلنِ أصُــول مالــك وتُفريعــات مذهبــه. بــل لقــد 
خالفَــهُ بعضُهــم هنــا أو هنــاك. إنمــا كان لــه فضــل الســبق فــي بعضهــا كمــا كان لــه فضــل التوســع 
فــي بعضهــا الآخــر. وذلــكَ مِــن غيــرِ انتقــاصٍ لقــدر المذاهــبِ الأخــرى ومــا امتــاز بــه كلُ مذهــبٍِ 
منهــا علــى غيــره. وهــذه النتيجــة تُجيــبِ بالإيجــاب علــى ســؤال الدراســة حــول قــدرة المذهــبِ علــى 

الإســهام ببنــاء منظومــة اجتهاديــة تُوافقيــة تُعظــم الاتُفــاق وتُحاصــر الــخلاف إلــى أضيــق حــد.
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رابعــاً- المالكيــة مــن أكثــرِ المذاهــبِ إعمــالاً للمصلحــة وســد الذرائــع، ويأتُــون بعــد الحنفيــة في 
الاستحســان واعتبــارِ العـُـرف. وهــم الذيــن تُحدثــوا عــن القيــاس الكلــي القائــم علــى روح الشــريعة 
وقواعدهــا الكليــة إلــى جانــبِ القيــاس الجزئــي القائــم علــى العلــة المعينَــة. كمــا بــرز لــدى المالكيــة 
ــرآنَ  ــون الق ــن يجعل ــةُ الذي ــخلاف. والمالكي ــاة ال ــل ومراع ــآلات، ب ــار الم ــد المقاصــدي واعتب البعُ
ــيَ الشــريعة وأصــلَ ســائر الأدلــة الأخــرى، يقتربــون مــن الحنفيــةِ بخصــوص شــروط  الكريــم كُلنِ
ــدرةَ المذهــبِ  ــت ق ــك يثُب ــا للتشــريع. كل ذل ــا وتُقرُره ــضلاً عــن تُمحُصه ــار الآحــاد، ف ــول أخب قب
المالكــي علــى الإســهام مــع غيــره مــن المذاهــبِ فــي تُطويــر الاجتهــاد المعاصــر وإثرائــه فــي شــتى 
المجــالات، فــضلاً عــن الإســهام فــي بنــاء منظومــة اجتهاديــة تُســتجيبِ لقضايــا العصــر الكبــرى، 
كتلــك المتعلقــة بالعلاقــات الدوليــة وشــؤون السياســية والحكــم، وكالقضايــا الطبيــة والمصرفيــة، بــل 
والتعليميــة والاجتماعيــة، وغيرهــا. كمــا يمكــن للمذهــبِ المالكــي، ومــن خلال أصولــه المتعــددة، 
الإســهام فــي بنــاء منظومــة أصوليــة كمرجعيــةٍ مقترحــة لتوحيــد الاجتهــاد والاســتجابة لاحتياجــات 

العصــر وقضايــاه المســتجدة

التوصيات 

يوصــي الباحثــون بإنشــاءِ مَعلمَــةٍ جامعــةٍ لأصــول اجتهــاد المذاهــبِ، وإبــراز أوجُــهِ التوافــق 
والاشــتراك بينهــا، وإبــرازُ الأصــول التــي يمُكنهــا الإســهام فــي تُطويــر الاجتهــاد المعاصــر 
ــراء  ــون بإج ــا يوص ــتجدة. كم ــاه المس ــر وقضاي ــوازل العص ــتيعاب ن ــى اس ــادر عل ــدي الق التوحي

ــى المذاهــبِ الأخــرى. ــا عل ــذا البحــث وتُطبيقه ــرة ه ــة لفك أبحــاث مماثل

ــا  ــى، وإن أخطأن ــن الله تُعال ــق م ــا فبتوفي ــإن أصبن ــداده، ف ــن إع ــراده وحَسُ ــر إي ــا تُيس ــذا م ه
ــل ــم الوكي ــى ونع ــم المول ــا، فنع ــو مولان ــبنا، ه ــا، والله حس ــرٍ من فبتقصي

الباحثون.
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al-risālati

al-rajrājiyyu  alḥusaynu  )2004(.  raf‘u  al-niqābi  ‘an  tanqīḥi  al-shihābi  maktabatu  
al-rushdi



ناصر الدين محمد الشاعر / محمد جمعة بدوي / أسماء عبد الرحيم حمودة )636-602(

633 ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 4

al-raṣṣā‘u  muḥammadin  )1350h(.  sharḥi  ḥudūdi  abni  ‘arafata  almaktabatu  
al‘ilmiyyatu

al-raysūniyyu  aʾaḥmadu  )1992(.  naẓariyyatu  almaqāṣidi  ‘inda  alʾimāmi  al-shāṭibiyyi  
)t2(.  al-dāru  al‘ālamiyyatu

al-raysūniyyu  quṭbun  )2006(.  madkhalun  ilā  tajdīdi  alfiqhi  almālikiyyi  dāru  abni  
ḥazmin

al-zarkashiyyu  muḥammadun  )1994(.  al-baḥru  al-muḥīṭi  fī  uṣūli  al-fiqhi  dāru  al-
kutbayi

al-zarkashiyyu  muḥammadun  )1998(.  tashnīfu  almasāmi‘i  bijam‘i  aljawāmi‘i  
maktabatu  qurṭubata

al-zarkashiyyu  muḥammadun  al-manthūru  fī  alqawā‘idi  al-fiqhiyyati  )t2(.  alʾaʾawqāfi

aʾabū  zaydin  bakrun  )1417h(.  almadkhalu  almufaṣṣalu  limadhhabi  aʾaḥmada  dāru  
al‘āṣimati

al-subkiyyu  ‘aliyyun  )1995(.  al-ʾibhāju  fī  sharḥi  al-minhāji  dāru  al-kutubi  al-
‘ilmiyyati

sa‘dun  qāsimin  )2002(.  jamharatu  tarājimi  alfuqahāʾi  almālikiyyati  dāru  albuḥūthi  
alʾislāmiyyati

al-sam‘āniyyu  manṣūrun  )1999(.  qawāṭi‘u  al-ʾāʾadillati  fī  al-ʾuṣūli  dāru  al-kutubi  
al-‘ilmiyyati

al-shāṭibiyyu  ʾibrāhīmu  )2009(.  al-mūāfaqātu  )taḥqīqu mashhūrun  ṭ  dāru  abni  
alqayyimi

al-shā‘iru  nāṣiru  al-dīni  )1989(.  ḥujjiyyatu  mafhūmi  almukhālafati  ]risālatu miājastyr  
jāmi‘atu  al-najāḥi

shubayrun  muḥammadun  )2017(.  manāhiju  alfuqahāʾi  fī  astinbāṭi  al-ʾāʾaḥkāmi  
dāru  al-nafāʾisi

al-shanqīṭiyyu  muḥammadun  )1410h(.  almaṣāliḥi  almursalatu  aljāmi‘atu  al-
ʾislāmiyyatu

abnu  ‘abdi  Allāhi  ‘abdu  al-‘azīzi  )1983(.  mu‘limati  al-fiqhi  al-mālikiyyi  dāru  al-
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gharbi  al-ʾislāmiyyi

abnu  al-‘arabiyyi  muḥammadun  )1999(.  al-maḥṣūli  fī  uṣūli  al-fiqhi  dāru  al-bayāriqi

alfāsiyyu  muḥammadun  )1396(.  alfikru  al-sāmiyyu  fī  tārīkhi  alfiqhi  almaktabatu  
al‘ilmiyyatu

abnu  farḥūnin  ʾibrāhīmu  )d.t.(.  al-dībāju  al-madhhabu  )taḥqīqu al-ʾāʾaḥmadiyyi  
dāru  al-turāthi

alqāḍī  ‘īāḍun  )d.t.(.  tartību  almadāriki  )taḥqīqu al-ṣaḥrāwiyyi  almaṭba‘atu  faḍālata

al-qarāfiyyu  aʾaḥmadu  )1994(.  al-dhakhīrati  dāru  al-gharbi  al-ʾislāmiyyi

makhlūfin  muḥammadin  )2003(.  shajarati  al-nūri  al-zakiyyati  dāru  alkutubi

al-qarāfiyyu  aʾaḥmadu  )1973(.  sharḥu  tanqīḥi  alfuṣūli  sharikatu  al-ṭibā‘ati  al-
muttaḥidati

al-qarāfiyyu  aʾaḥmadu  )1998(.  al-furūqi  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

al-marākashiyyu  muḥammadun  )2012(.  al-dhaylu  wa-l-takmilatu  dāru  algharbi  
alʾislāmiyyi

al-mirdāwiyyu  ‘aliyyun  )2013(.  taḥrīri  al-manqūli  watahdhībi  ‘ilmi  al-ʾuṣūli  al-
ʾāʾawqāfi

al-natshatu  mundhirun  )2019(.  tārīkhu  almadhhabi  al-mālikiyyi  fī  filasṭīna  ]risālatu 
miājastyr  jāmi‘atu  al-qudsi

alwalātiyyu  muḥammadin  )2006(.  ʾ īṣālu  al-sāliki  ʾ ilā  uṣūli  mālikin  dāri  abni  ḥazmin
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The Principles of Maliki Doctrine:

Their Significance and Ability to Enhance 
Contemporary Ijtihad for Developing a Conciliatory 

Jurisprudence System   

Naser Al-Din Muhammad Al-Shaer(((

Muhammad Juma Badawi(2(

Asmaa Abdulraheem Hammouda(3(

Abstract: 

This study aims to identify the principles of Maliki doctrine. It 
focuses mainly on ijtihad guidelines, which help in the construction of an 
innovative, conciliatory jurisprudence system capable of answering the 
emerging issues of this era. The research highlighted overlapping in the 
doctrine’s principles, with a view to identifying the areas of consensus, 
which would help in building this conciliatory system. The discussion uses 
an inductive approach, as it explores the main authentic Maliki books to 
infer the doctrine's principles of ijtihad. It also adopts the descriptive and 
analytical methods to identify the areas of overlapping and similarity with 
other doctrines. The originality of this research lies in that it deals with 
contemporary ijtihad and aims at developing it to meet requirements of the 
current era. This is achieved through building on the principles of Islamic 
doctrine rather than ignoring them. The paper concluded that Maliki 
doctrine has ijtihad principles more than any other doctrine, which makes 
it suitable for contemporary ijtihad. Moreover, it was found that most of 
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the ijtihad principles existing in other doctrines are also present in Maliki 
doctrine, leading to a higher degree of consensus among all doctrines.

Keywords: Al-Malikia, Doctrine principles, Ijtihad, Contemporary 
issues, Consensus.


